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تنفيذ عقود مقاولات بناء المساكن المستقلة في القانون الإماراتي
  

عائشة عبيد القايدي)))
علي أحمد المهداوي)2)

تاريخ الاستلام: 01-08-2021              تاريخ القبول: 2021-09-28

ملخص البحث:

إن عقــد مقاولــة بنــاء المســاكن المســتقلة علــى خطــر كبيــر لتعلقــه بإحــدى ضــرورات الحيــاة، 
وهــي الاجتمــاع العائلــي فــي ســكن واحــد، وكثــرة تحدياتــه الواقعيــة، ممــا أوجــب تســليط الضــوء 
عليهــا، ومــدى كفايــة القواعــد الخاصــة بشــأن تنظيــم عقــد المقاولــة والقواعــد العامــة فــي قانــون 
ــات،  ــك التحدي ــي شــكلت تل ــا، وصــور الإخــلال الت ــي مواجهته ــي ف ــة الإمارات ــلات المدني المعام
ووضــع الحلــول الناجعــة لهــا فــي مراحــل تنفيــذ العقــد، وقــد كشــف البحــث عــن قصــور تشــريعي 
ــة  ــي مواجه ــزم ف ــا يل ــام بم ــة للقي ــلطة الإداري ــل الس ــي عم ــات ف ــذ، ومعوق ــات التنفي ــي ضمان ف
إخــلال المقــاول بتنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة، كذلــك عــدم ملاءمــة الدعــوى القضائيــة للمتضرريــن 
ــول مقترحــة بعــد متابعــة بعــض القوانيــن  ــد اقتضــى ذلــك طــرح حل فــي اختصــام المقاوليــن، وق
المقارنــة، وقــد ضمّنــا ذلــك كلــه فــي مقدمــة ومبحثيــن، جــاء الأول منهمــا فــي تقييــم ضمانــات تنفيــذ 
ــاً صــور إخــلال المقــاول بالتزاماتــه  المقــاول لالتزاماتــه فــي قانــون المعامــلات المدنيــة، متضمن
وجوانــب القصــور التشــريعي، وجــاء الثانــي فــي الحلــول المقترحــة، وأعقبناهمــا بخاتمــة اشــتملت 

علــى أبــرز نتائــج البحــث والتوصيــات. 

الكلمات الدالة: المساكن المستقلة، المالك، المقاول، مسؤولية المقاول، البلدية. 

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

U(8(04(95@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة

ــة بموجــب  ــة المخصصــة للأســرة المواطن المســكن المســتقل أحــد نوعــي المســاكن الحكومي
برامــج الإســكان الوطنيــة، والمســكن الحكومــي:" الوحــدة الســكنية التــي يتــم إنشــاؤها أو شــراؤها 
لإســكان الأســرة المواطنــة فــي الإمــارة ســواء أكانــت مســكنا مســتقلا أم شــقه ضمــن وحــدة ســكنية 
متعــددة الطوابــق أو مســكنا تحــت الإنشــاء")))، وقــد عرفتــه المــادة ) مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم ))6( لســنة )202 بشــأن شــروط وضوابــط تقديــم المســاعدات الســكنية بأنــه:" العقــار الــذي 
تقــوم الــوزارة بإنشــائه أو شــرائه لمســتفيد مســتحق المســاعدة الســكنية ســواء كان المســكن مســتقلا 
أو شــقة ســكنية". فخــرج بقيــد المســتقلة الشــقق ضمــن بنــاء متعــدد الطوابــق مــن حيــث إنّ الأخيــرة 
تنشــئها الحكومــة بالاتفــاق مــع مقاوليــن لتوزيعهــا علــى المواطنيــن، بخــلاف المســتقلة فيمنــح فيهــا 

المواطــن مبلــغ بنــاء الســكن، وتنفــذ بموجــب عقــود مقاولــة خاصــة. 

إنّ عقــد المقاولــة فــي قانــون المعامــلات المدنيــة رقــم )5( لســنة 985) مــن العقــود المســماة، 
وكان يفتــرض لأهميتــه تنظيــم ضمانــات مواجهــة تحديــات؛ التأخيــر فــي التنفيــذ، والتنفيــذ المعيــب، 
ــكان الإخــلال بتنفيذهــا  ــاء المســاكن المســتقلة بنصــوص خاصــة. ف ــود بن ــي عق ــرة وقوعهــا ف لكث
إضــراراً بمصلحــة ضروريــة هــي تأميــن الســكن المناســب، وليــس أمــام المضــرور عندئــذِ ســوى 
الالتجــاء إلــى القضــاء بدعــوى التنفيــذ الجبــري والمســؤولية العقديــة، متحمــلاً تعقيــدات إجراءاتــه 

وطــول مدتهــا والرســوم وأجــور المحامــاة والخبــرة. 

وإذا كان الأصــل فــي التــزام المقــاول أنــه التــزام بنتيجــة، وهــو مــا قضــت بــه المــادة )888) 
منــه، ونصهــا:" يضمــن المقــاول مــا تولــد عــن فعلــه وصنعــه مــن ضــرر أو خســارة ســواء أكان 
بتعديــه أو بتقصريــه أم لا وينتفــي الضمــان إذا نجــم ذلــك عــن حــادث لا يمكــن التحــرز منــه"، إلا 
أنّ المقــاول عــادة يدفــع المســؤولية عنــه بالســبب الأجنبــي أو بالدفــع بعــدم تنفيــذ المالــك لالتزامــه، 
ــاول  ــن المق ــن خبيري ــه بي ــك نفس ــد المال ــرة، فيج ــق الخب ــن طري ــات ع ــى الإثب ــر إل ــوّل الأم فيتح
والخبيــر المنتــدب، والمحكمــة عــادةً لا تتجــاوز تقريــر الخبيــر، فتســتتر بالديباجــة المعهــودة: )مــن 
المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن تقديــر عمــل أهــل الخبــرة متــروك لمحكمــة الموضــوع متــى 
ــم تــرد اســتقلالا علــى مــا يســوقه  اطمأنــت إلــى تقريــر الخبيــر وأخــذت بــه فــلا عليهــا إن هــي ل

الخصــوم نعيــا علــى هــذا التقريــر()2). 

هــذا فضــلاً عــن طــرق الطعــن ودرجاتــه، وتعقيــدات إجــراءات التنفيــذ مــن إعــلان المديــن 
ــز  ــة للحج ــر المنقول ــة وغي ــه المنقول ــن أموال ــث ع ــوك والبح ــات البن ــاء ومخاطب ــف بالوف والتكلي

المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية بشأن الدعم السكني في إمارة الشارقة رقم 3 لسنة 2019  (((

المحكمة الاتحادية العليا -الطعن رقم 505 لسنة 27 قضائية بتاريخ 2006-10-31  (2(
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عليهــا للتنفيــذ، وقــد يضيــع خــلال ذلــك الحــق أو يتعــرض صاحــب المصلحــة لتفاقــم الضــرر))).

ــأ، كأن  ــة إصــلاح الخط ــة البالغ ــن الصعوب ــري، وكان م ــذ الجب ــة بالتنفي وإذا قضــت المحكم
كان بالأساســات وصــف طابــوق مــن نــوع العــازل الحــراري. فهــل التنفيــذ العينــي بالهــدم وإعــادة 
البنــاء يجبــر الضــرر علــى المالــك ومــن يعيــل مــع طــول مــدة التنفيــذ بعــد طــول مــدة التقاضــي؟ 
ــاول ســيحل  ــاً للمق ــي مرهق ــذ العين ــة أنّ التنفي ــى رأت المحكم ــق التعويــض مت ــذ بطري وهــل التنفي

مشــكلة المالــك وأســرته؟ 

ومــن الوجــه الآخــر فــأنّ المالــك لا تســعفه رقابــة البلديــة للمقــاول، كمــا ســيرد فــي البحــث. 
وقــد يجعلــه ذلــك أمــام خيــار الرضــوخ للمقــاول بمــا يمليــه عليــه، مــن حيــث إنــه أخــف الضرريــن، 
فظهــرت جليــةً عــدم ملاءمــة ســلوك ســبيل الدعــوى القضائيــة والرقابــة البلديــة لحمايــة مصلحتــه، 

وتحقيــق غرضــه.  

الإشكالية:. 1

ــة  ــة فــي حماي ــون المعامــلات المدني ــي قان ــي القصــور التشــريعي ف ــى مشــكلة البحــث ف تتجل
حــق المالــك تجــاه المقــاول والــذي يــؤدي بــدوره إلــى ضعــف أدوات الرقابــة عليــه وعــدم ملاءمــة 

الدعــوى القضائيــة فــي حمايــة حــق المالــك اتجــاه المقــاول

أهداف البحث:. 2

ونوردها بالآتي:

الكشف عن القصور التشريعي في مواجهة تحديات إخلال المقاول بتنفيذ التزاماته.. )

الكشف عن أسباب ضعف الرقابة على عمل المقاولين.. 2

تقديم مقترحات لضمان حقوق المالكين أثناء فترة تنفيذ عقد المقاولة. . 3

الدعوة إلى توحيد عقود المساكن المستقلة.. 4

أهمية البحث:. 3

فــي ضــوء مــا تقــدم فــإنّ مــن الأهميــة تقديــم دراســة قانونيــة تصلــح لتطويــر التنظيــم القانونــي 
ــة  ــات رقاب ــاء المســاكن المســتقلة، ودعــم إيجــاد آلي ــة بن ــود مقاول ــة، وبمــا يشــمل عق ــد المقاول لعق

انظر: عاشور مبروك، دراسات في قانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، كلية   (((

القانون وعلوم الشرطة، الطبعة الأولى، الجزء الأول، 2009، ص324.
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ــاره الســلبية النفســية  ــن الاجتماعــي، ودرء مخاطــر آث ــاً للأم ــن، دعم ــل المقاولي ــى عم ــة عل فاعل
ــة.   والاجتماعي

ــد . 4 ــة لعق ــة المنظم ــواد القانوني ــدود الم ــي ح ــي ف ــج التحليل ــاد المنه ــم اعتم ــة: ت المنهجي
ــم  ــم تقيي ــاره، ث ــدي لمواجهــة جوانــب القصــور التشــريعي وآث ــم المنهــج النق ــة، ث المقاول

ــبة. ــول مناس ــم حل ــة بتقدي المعالج

خطة البحث:. 5

وتشتمل بعد المقدمة على مبحثين وخاتمة: 

المبحث الأول: تقييم ضمانات تنفيذ المقاول لالتزاماته في قانون المعاملات المدنية.

المبحث الثاني: الحلول المقترحة.

الخاتمة: أبرز نتائج البحث، والتوصيات. 

ــون  ــي قان ــه ف ــاول لالتزامات ــذ المق ــات تنفي ــم ضمان المبحــث الأول: تقيي
ــة ــلات المدني المعام

ويلزمنــا فــي ذلــك عــرض معالــم تنظيــم عقــد المقاولــة مــن حيــث هــو عقــد مســمّى، ثــم بيــان 
جوانــب القصــور التشــريعي فيــه مقرونــة بصــور الإخــلال وغيــاب الضمانــات الفاعلــة، وذلــك فــي 

أربعــة مطالــب.

المطلب الأول: معالم تنظيم عقد المقاولة

ــم  ــون بقواعــد خاصــة، ث ــد مســمّى تك ــو عق ــث ه ــن حي ــة م ــد المقاول ــذ عق ــات تنفي إنّ ضمان
ــد  ــذ أي عق ــي تنفي ــة ؟ إنّ الأصــل ف ــا كافي ــات فيه ــل الضمان ــي الســؤال، ه ــة، ويأت ــد العام القواع
ــه  ــا يقتضي ــه العــرف وم ــا جــرى ب ــا كان مــن مســتلزماته وم ــه وم ــا اشــتمل علي ــاً لم ــم وفق أن يت
مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ الالتزامــات))). فــإذا أخــل المقــاول بتنفيــذ التزامــه فليــس أمــام المالــك 
إلا البحــث عــن ضمانــات التنفيــذ، وهــي محصــورة بالتنفيــذ الجبــري والتعويــض عــن الضــرر، 
والحكــم بهمــا متوقــف علــى الخبــرة لتعلـّـق النــزاع بمســائل فنيــة، ولا يخفــى مــا فيهــا مــن صعوبــات 
أبرزهــا تحكّــم الخبيــر بتقريــره وفــي الأصــل فــأن القاضــي يعتمــد علــى تقريــر الخبيــر ان اطمئــن 

راجع المادة 246 من قانون المعاملات المدنية.    (((
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ــا  ــدة))). أم ــة واح ــر جمل ــر الخبي ــذ بتقري ــرض أن يأخ ــه ولا يفت ــن الي ــم يطمئ ــه أن ل ــه ويطرح إلي
ــت  ــاول وق ــه المق ــزم ب ــا الت ــذات م ــاً، أي ب ــون عيني ــه أن يك ــري، فالأصــل في ــذ الجب ــأن التنفي بش
نشــوء الالتــزام، خاصــة وأنّ شــخصية المقــاول عــادةً ليســت محــل اعتبــار لــدى الدائــن فــي تنفيــذ 
الالتــزام، فــإن انتفــت أحــد شــروط الحكــم بــه، كأن يصبــح تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً أو غيــر مجــد 
للدائــن، فيتعيـّـن عندهــا التنفيــذ عــن طريــق التعويــض، أي بمقابــل)2)، ولا يمتنــع الجمــع بيــن التنفيــذ 
العينــي والتعويــض عــن ضــرر التأخيــر مثــلاً لاختــلاف مصــدر كل منهمــا عــن الآخــر)3)، كمــا 

يحــقّ للمالــك طلــب الفســخ القضائــي، والحكــم بــه ســلطة تقديريــة لقاضــي الموضــوع)4). 

ــق  ــا يخل ــة إلا أنّ واقعه ــة النظري ــن الناحي ــة م ــد العام ــك القواع ــة تل ــم عدال ــا كان تقيي ومهم
تحديــاً للمالــك لحصــر الحمايــة بالدعــوى القضائيــة، فضــلاً عــن إمــكان إعســار المقــاول أو إشــهار 
ــن  ــى م ــكلته إل ــاوزت مش ــه، فتج ــة حقّ ــي متابع ــا ف ــنوات يقضيه ــه لس ــل زادت معانات ــه، ب إفلاس
يعيــل، وهــي مفســدة اجتماعيــة. فاحتــاج الأمــر بتقديرنــا إلــى تنظيــم خــاص يتحقــق بــه الغــرض، 
ســواء بتشــريع خــاص أو بإضافــة قواعــد خاصــة إلــى تنظيــم عقــد المقاولــة فــي قانــون المعامــلات 
المدنيــة، والــذي اشــتمل علــى أربــع وعشــرين مــادة، هــي المــواد )872 - 896( منــه، فعــرف العقد 
ــاره بمــا فيهــا الالتزامــات والمســؤولية  ــه، وآث ــي المــواد )872 - 874( من ــه ومشــتملاته ف ونطاق
والمقــاول الثانــي فــي المــواد )876 - )89(، وانقضــاءه فــي المــواد )892 - 896(. فعرّفتــه المــادة 
ــه  ــد ب ــدل يتعه ــاء ب ــلا لق ــؤدي عم ــيئا أو ي ــع ش ــأن يصن ــه ب ــد طرفي ــد أح ــد يتعه )872( بأنه:"عق

الطــرف الآخــر"، فكشــف التعريــف عــن خصائــص عقــد المقاولــة مــن حيــث إنــه؛ عقــد رضائــي، 
ملــزم للجانبيــن، وأنــه مــن عقــود المعاوضــة )5)، فضــلًا عــن أنــه عقــد لازم لطرفيــه، فــلا يســتقل 
أحدهمــا بفســخه، والــذي نلحظــه فــي التعريــف غيــاب قيــد اســتقلال المقــاول عــن إشــراف وإدارة 

محكمة النقض ابوظبي - الأحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 3)) لسنة 7)20 قضائية - الدائرة المدنية   (((

جزئياً  الحكم  [نقض   (6(0 الصفحة  رقم   3 الجزء  رقم   (( فني  مكتب   2017-09-27 بتاريخ   - والعمالية 
والتصدي] 

انظر: علي المهداوي، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية الاتحادي "أحكام الالتزام"، مكتبة الجامعة،   (2(

المشرقة  الآفاق  والتقاضي،  القضاء  في  الوجيز  قنديل،  المتولي  مصطفى   ،(4( 9)20، ص  الشارقة، ط2، 
ناشرون، عمان، الأردن، ط2،2015، ص7)، مصطفى الجمال، أحكام الالتزام" دراسة مقارنة"، منشورات 
الحلبي الحقوقية، بيروت،ط)، 3)20، ص87)، عبد الرزاق حسين يس، أحكام الالتزام، أكاديمية شرطة دبي، 

ط1،1415هـ، ص50). 

سابق،  مرجع  الالتزام"،  "أحكام  الاتحادي  المدنية  المعاملات  قانون  شرح  في  الوجيز  المهداوي  علي  انظر:   (3(

ص59) وما بعدها، السيد عبد الوهاب عرفه، الموسوعة القضائية الحديثة في التعويضات والمسؤولية المدنية، 
دار المجد، 4)20م، ص34 وما بعدها، نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام "أحكام الالتزام"، دار الجامعة 

الجديدة، الإسكندرية،2009م، ص50. 

راجع المادة 272 من قانون المعاملات المدنية.   (4(

انظر: عدنان سرحان، عقد المقاولة في قانون المعاملات المدنية، مكتبة الجامعة، الشارقة، ط)، 5)20، ص9.  (5(
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ــع شــيء أو  ــه: " عقــد يتعهــد طرفاه بصن ــه، منــه أن ــه فــي تعريف المالــك، وهــو مــا أورده الفق
ــة  ــا متابع ــه وإشــرافه")))، ولن ــاء أجــر ومســتقلا عن ادارت أداء عمــل لحســاب الطــرف الاخــر لق
ــد  ــه: "عق ــاول، وأن ــل مــن طــرف واحــد هــو المق ــه ب ــس مــن طرفي ــد لي ــف أنّ التعه ــى التعري عل
يقصــد بــه أن يقــوم شــخص بعمل معيــن لحســاب شــخص اخــر فــي مقابــل أجــر ودون أن يخضــع 
لإشــرافه وادارته")2). وقــد ظهــر بذلــك عنصــرا؛ اســتقلالية المقــاول فــي تنفيــذ المقاولــة، والطابــع 

المــادي للعمــل الــذي تــرد عليــه المقاولــة)3).

إنّ اســتقلال المقــاول وإن كان ســمة مميــزة لعقــد المقاولــة إلا أنـّـا لا نتفــق مــع اطلاقــه مــن كل 
وجــه، بــل للمالــك مراقبــة عمــل المقــاول، وهــذا لا يعــد تعديــاً علــى اســتقلاليته بــل متابعــة لتنفيــذه 
العقــد مــع المالــك، كأن يلاحــظ خطــأ فــي التنفيــذ، فــلا يصــح ســلبه هــذا الحــقّ، ولكــن هــل يكــون 
ــم  ــا لتفاق ــن تفادي ــه هــو المتعيّ ــه؟ لا شــكّ أنّ التنبي ــاول أو التصــرف لوحــده دون إذن ــه المق ــه تنبي ل
الضــرر، إلا أن يرفــض المقــاول دون مبــرر فنكــون إزاء تعســف منــه فــي اســتعمال الحــقّ، وهــو 
موجــب لقيــام مســؤوليته حــال ثبــوت الخطــأ فــي التنفيــذ الــذي تــم تنبيهــه عليــه، ذلــك أنّ الالتــزام 
الرئيســي للمقــاول هــو القيــام بعمــل، وأنــه التــزام بتحقيــق نتيجــة)4)، وكل مــا لا يفضــي إلــى النتيجــة 
فــإنّ مــن حــق المالــك تنبيــه المقــاول عليــه، واتخــاذ الإجــراءات لتفــادي ضــرره. وقــد دلّ علــى مــا 
ذهبنــا إليــه المــادة )877( منــه، ونصهــا:" يجــب علــى المقــاول إنجــاز العمــل وفقــا لشــروط العقــد. 
فــإذا تبيــن أنــه يقــوم بمــا تعهــد بــه علــى وجــه معيــب أو منــاف للشــروط فيجــوز لصاحــب العمــل أن 
يطلــب فســخ العقــد فــي الحــال إذا كان إصــلاح العمــل غيــر ممكــن وأمــا إذا كان الاصــلاح ممكنــا 
جــاز لصاحــب العمــل أن يطلــب مــن المقــاول أن يلتــزم بشــروط العقــد ويصحــح العمــل خــلال أجــل 
معقــول فــاذا انقضــى الأجــل دون اتمــام التصحيــح جــاز لصاحــب العمــل أن يطلــب مــن القاضــي 
ــاول  ــة المق ــى نفق ــاول آخــر باتمــام العمــل عل ــى مق ــه فــي أن يعهــد ال ــد أو الترخيــص ل فســخ العق

الأول"، فأوضــح النــص جــواز متابعــة المالــك لعمــل المقــاول فــي مــدة تنفيــذ العقــد.

ــؤوليته  ــة، وأنّ مس ــه التعاقدي ــاول بالتزامات ــلال المق ــة إخ ــي مواجه ــات ف ــت الضمان وإذا كان
عقديــة، وهــو عــادة مــا يدفعهــا بزعــم الســبب الأجنبــي)5). فمــا مــدى فاعليتهــا فــي الواقــع؟ هــذا مــا 

نبحثــه فــي المطالــب التاليــة.  

الحقوقية،  الحلبي  الجديد، منشورات  المدني  الوسيط في شرح القانون  عبد الرزاق أحمد السنهوري،  انظر:   (((

بيروت، 5)20، الجزء السابع، ص5).

انظر: محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 5)20، ص)).  (2(

الناشر  والحريات،  الحقوق  مجلة  المعماري،  والمهندس  المقاول  من  لكل  العقدي  الخطأ  نواري،  أحلام  انظر:   (3(

جامعة محمد خضير، العدد الأول، 3)20، ص8)3. 

انظر: نسيمة شيخ، التزامات مقاول البناء على ضوء القواعد العامة، في القانون الجزائري، مجلة الندوة لدراسات   (4(

القانونية، العدد الأول، 3)20م، ص2)). 

بيروت، ط4)20/)،  الحقوقية،  الحلبي  والتجارية، منشورات  المدنية  العقود  ناصيف، موسوعة  إلياس  انظر:   (5(

ج)، ص56) 
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المطلب الثاني: إخلال المقاول بالتزاماته

يلتــزم المقــاول بعــدم الامتنــاع أو التأخــر فــي تنفيــذ التزامــه وبالمحافظــة علــى المــواد المســلمة 
ــة حصــول المالــك علــى الموافقــات والتصاريــح مــن  ــد المقاول ــة تنفيــذ عق ــه حيــث تســبق مرحل ل
ــد  ــاء، وبع ــاء والم ــة الكهرب ــي وهيئ ــط العمران ــة والتخطي ــة، كالبلدي ــة المختص ــات الحكومي الجه
الحصــول عليهــا يلتــزم المقــاول بمباشــرة العمــل فــي الوقــت المتفــق عليــه وفــي الوقــت المتعــارف 
عليــه، إلا أن المقــاول قــد يتخلــى عــن تنفيــذ العقــد قبــل المباشــرة أو حتــى بعدهــا))). فيتعيّــن علــى 
المالــك عندئــذ إعــذار المقــاول، وفــي حالــه عــدم اســتجابته مــع عــدم فســخ العقــد بالتراضــي الطلــب 
مــن المحكمــة فســخ العقــد والتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقتــه بإخــلال المقــاول)2). وذلــك وفقــا 
لمــا هــو مــن المقرر-فــي قضــاء محكمــة التمييــز: "حيــث أن مفــاد نصــوص المــواد )38، 877، 
ــه  ــن ب ــم المدي ــم يق ــلا ول ــق عم ــوع الح ــه إذا كان موض ــة أن ــلات المدني ــون المعام ــن قان 878 م

جــاز لصاحــب العمــل أن يطلــب إذنــا مــن القاضــي بالقيــام بــه كمــا يجــوز لــه تنفيــذه دون إذن مــن 
القاضــي عنــد الضــرورة ويكــون التنفيــذ فــي الحالتيــن علــى نفقــة المديــن وأنــه إذا كان مضمــون 
العقــد هــو عقــد مقاولــة فإنــه يجــب على المقاول إنجــاز العمــل وفقــا لشــروط العقــد فــإن تبيــن أنــه 
يقــوم بمــا تعهــد بــه علــى وجــه معيــب وبالمخالفــة للشــروط المتفــق عليهــا فيجــوز لصاحــب العمــل 
ــا إذا كان الإصــلاح  ــن وأم ــر ممك ــل غي ــال إذا كان إصــلاح العم ــي الح ــد ف ــب فســخ العق أن يطل
ممكنــا جــاز لصاحــب العمــل أن يطلــب من المقــاول أن يلتــزم بشــروط العقــد فــإذا انقضــى الأجــل 
دون التزام المقاول بهــا جــاز لصاحــب العمــل أن يطلــب مــن القاضــي فســخ العقــد أو الترخيــص 
لــه فــي أن يعهــد إلــى مقــاول آخــر بإتمــام العمــل علــى نفقة المقــاول الأول وفــي جميــع الأحــوال 
يضمن المقاول مــا تولــد عــن فعلــه وصنعــه مــن ضــرر أو خســارة ســواء كان بتعديــه أو بتقصيــره 
إلا إذا نجــم ذلــك عــن حــادث لا يمكــن التحــرز منه-بمــا مــؤداه أنــه إذا أخل المقاول بتنفيــذ 
الأعمــال الموكولــة إليــه بموجــب عقد المقاولــة فإنــه يحــق لصاحــب العمــل أن يقــوم هــو بتنفيذهــا 
ــة الضــرورة  ــام بذلــك دون ترخيــص مــن القضــاء فــي حال ــه القي ــه يحــق ل ــى نفقة المقاول وأن عل
ولمحكمــة الموضــوع كامــل الســلطة فــي تقديــر هــذه الحالــة وكــذا فــي تقديــر التكلفــة الفعليــة لهــذه 

الأعمــال متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة لهــا أصــل ثابــت بــالأوراق". )3)

فــإذا كان تنفيــذ المقــاول لعملــه مقتــرن بأجــل جوهــري، كأن يكــون المالــك مقيــداً مــن الجهــة 
ــذاره،  ــم إع ــه رغ ــاول بالتزام ــلّ المق ــددة، فأخ ــدة مح ــاء خــلال م ــذ البن ــة بتنفي ــة أو الممول المانح

انظر: محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص95.  (((

انظر: عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة المقاولة والوكالة، منشورات زين الحقوقية،   (2(

بيروت، ط)، 5)20م، ص38)، وراجع المادة 272 من قانون المعاملات المدنية. 

محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 102 لسنة 2009 قضائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 	2009  (3(

16	06 مكتب فني 20 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1798 ]رفض[ 
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فيكــون للمحكمــة أن تنظــر رغبــة المقــاول لإكمــال العمــل متــى كان الوقــت كافيــاً، ومــا إذا كانــت 
شــخصيته محــل اعتبــار، وعــادةً هــي ليســت محــل اعتبــار لــدى الدائــن، وعندئــذ قــد تقضــي للدائــن 
بالتنفيــذ العينــي علــى نفقــة المديــن، وهــو ذات التوجّــه حــال كان الأجــل غيــر جوهــري، لأنّ العبــرة 
أنّ شــخصيته ليســت محــل اعتبــار لــدى الدائــن فــي تنفيــذ المقاولــة، إلا أنــه لا يجــوز للدائــن، إذا كان 
المقــاول هــو الــذي قــدم المــواد، أن يعطيهــا لمقــاول آخــر لإتمــام المقاولــة، وذلــك لأنهــا مملوكــة 
للمقــاول الأول فــلا يجــوز انتزاعهــا منــه بــدون رضــاه، أمــا إذا كانــت المــدة غيــر كافيــة للتنفيــذ 
أو كانــت شــخصية المقــاول محــل اعتبــار فتقضــي المحكمــة بالتنفيــذ بطريــق التعويــض)))، هــذا 
فضــلاً عــن إمــكان طلــب الفســخ، ويعــود تقديــره لســلطة المحكمــة )2)، وإمــكان طلــب التعويــض 

عــن مــدة التأخيــر. 

ــل،  ــاول بدي ــع البحــث عــن مق ــة، م ــك بالدعــوى القضائي ــة حــق المال ــد حماي ونلحــظ أنّ تقيي
ــز  ــك، كمــا نــرى أنّ التميي ــم حــلّ مشــكلة المال ــوّه عنهــا، وهــي لا تلائ ــات المن ــى التحدي ــا إل يعيدن
بيــن الأجــل الجوهــري وغيــر الجوهــري جــاء لصالــح المقــاول لا المالــك فــي عقــود مقاولــة بننــاء 
المســاكن المســتقلة، فهــو جوهــري دائمــاَ للمالــك، بــل نجــد أنّ التعويــض الاتفاقــي هــو بــدوره لا 
يســعف حاجــة الدائــن مــع ثبــوت إخــلال المقــاول بالتزامــه بالامتنــاع عــن التنفيــذ أو التأخــر فيــه، 
ذلــك أنّ القانــون أجــاز لــكلا المتعاقديــن الطعــن بمقــدار التعويــض، فيســهل علــى المقــاول الطعــن 
بمقــداره ليدخــل الدائــن بدعــوى قضائيــة ويعيــده إلــى معوقــات التقاضــي والخبــرة، ولــن تقضــي 
ــس  ــن ولي ــى المدي ــه عل ــع فعــلاً، وإن كان عــبء غثبات ــدار الضــرر الواق ــذ إلا بمق المحكمــة عندئ

علــى الدائــن)3). 

الجامعة،  مكتبة  وانقضائه،  الحق  آثار  المدنية  المعاملات  قانون  شرح  الزهيري،  نجاشي  الحميد  عبد  انظر:   (((

الشارقة، الطبعة الأولى، 2009، ص82، محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص57).

محكمة التمييز -الأحكام المدنية -الطعن رقم 2)4 لسنة 3)20 قضائية - عقاري - بتاريخ 02-02-2014 مكتب   (2(

فني 25 رقم الجزء ) رقم الصفحة 53). أنظر أيضا حكم المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية - 
الطعن رقم 235 لسنة 2)20 قضائية بتاريخ 17-10-2012 "حيث أنه وفقا لما هو مقرر لهذه المحكمة أنه إذا لم 
يحو العقد شرطاً صريحاً فاسخاً حال تحقق عناصره فإن المحكمة لا تلتزم حتماً بإجابة طلب الفسخ المبني على 
الشرط الفاسخ الضمني المقرر لمصلحة طالبه حال تخلف الطرف الآخر المتعاقد عن تنفيذ التزامه المتبادل، فلها 
أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال أو تنظره إلى أجل مسمى، ولها أن ترفض طلب الفسخ إذا تبين لها من واقع الحال 
أن المدين المتخلف عن تنفيذ التزامه لم يعد متخلفاً عن تنفيذه بأن توقي صدور الحكم بالفسخ بتنفيذ التزامه قبل 
أو أثناء نظر الدعوى التي يقيمها المتعاقد الآخر وإلى ما قبل صدور الحكم النهائي فيها وكان ليس في هذا التنفيذ 
المتأخر ما يضار به المدعي طالب الفسخ، ولا عبرة في هذا الشأن بمقدار ما لم يوف به من التزام المدعى عليه 
أو مقدار ما أوفى به المدعي من الالتزام وفق شروط العقد، بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم في الدعوى 

وحتى صدور الحكم النهائي فيه".

المعاملات  قانون  390من  والمادة  بعدها،  وما  سابق، ص70)  مرجع  الالتزام،  أحكام  المهداوي،  انظر:علي   (3(

المدنية. 
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ــك،  ــن المال ــه م ــلمة ل ــواد المس ــياء أو الم ــى الأش ــة عل ــاول بالمحافظ ــأن إخــلال المق ــا بش أم
كمــواد البنــاء الإنشــائية، أو إســاءة اســتعمالها، وفقــا لمــا تمليــه عليــه اصــول المهنــة، كأن يســتعملها 
بشــكل مفــرط أو فــي بنــاء لغيــر المالــك، أو حتــى إخلالــه بحراســتها، فــإن وقــع إخلالــه  فليــس أمــام 
المالــك إلا الطلــب مــن المحكمــة اجبــار المقــاول علــى تنفيــذ التزامــه تنفيــذا عينيــا بــأن يقــدم لــه مثــل 
ــة بالتعويــض عمــا اصابــه مــن ضــرر، ومســؤولية المقــاول مســؤولية  ــه المطالب تلــك المــواد، ول
عقديــة )))، والتــزام المقــاول بالمحافظــة عليهــا التــزام ببــذل عنايــة وفقــاً لمــا قضــت بــه المــادة 383 
مــن قانــون المعامــلات المدنيــة، ونصهــا:" )-إذا كان المطلــوب مــن المديــن هــو المحافظــة علــى 
الشــيء أو القيــام بإدارتــه أو توخــي الحيطــة فــي تنفيــذ التزامــه فإنــه يكــون قــد وفــى بالالتــزام إذا 
بــذل فــي تنفيــذه مــن العنايــة كل مــا يبذلــه الشــخص العــادي ولــو لــم يتحقــق الغــرض المقصــود هــذا 
مــا لــم ينــص القانــون أو الاتفــاق علــى غيــر ذلــك 2-وفــي جميــع الأحــوال يبقــى المديــن مســئولاً 
عمــا يأتيــه مــن غــش أو خطــأ جســيم"، والعنايــة المطلوبــة منــه هــي عنايــة الشــخص المعتــاد، ولمّــا 
كان ذلــك وكان التزامــه التزامــاً بوســيله فــأن علــى عــبء إثبــات الإخــلال ســيقع علــى المالــك)2)، 
وبذلــك تــزداد معانــاة المالــك بإثبــات الإخــلال إلــى معاناتــه الســابقة بشــأن ســلوك طريــق الدعــوى 

القضائيــة العاديــة.  

المطلب الثالث: تنفيذ المقاول لالتزامه تنفيذاً معيباً او منافياً لمقتضيات العقد

التنفيــذ المعيــب صــورة مــن صــور الإخــلال بمبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود)3)، ومقتضــى 
المبــدأ أنــه يجــب علــى المديــن احتــرام حســن النيــة فــي تنفيــذ التزامــه، كمــا يجــب علــى الدائــن 
احتــرام حســن النيــة فــي المطالبــة بحقــة، ومــن الصــور الأخــرى لتنفيــذ العقــد بحســن نيــة تعــاون 
المتعاقديــن، وذلــك بــأن يخطــر أحدهمــا الآخــر بمــا قــد يســتجد مــن ظــروف وحــوادث أثنــاء فتــرة 
ــا)4)،  ــن خطره ــل م ــا أو التقلي ــن درئه ــر م ــرف الآخ ــن الط ــى يتمك ــة حت ــة التعاقدي ــام الرابط قي
ــد،  ــذ العق ــي تنفي ــة ف ــع ذات الأهمي ــر والإعــلام بالظــروف والوقائ ــك واجــب التبصي ويقتضــي ذل

ويتضــح مــن ذلــك أن حســن النيــة يقتضــي التعــاون والإخــلاص فــي تنفيــذ الالتــزام)5).

منشأة  البناء،  ومقاول  والتنفيذي  الاستشاري  للمهندس  القانونية  المسئولية  سليمان،  السميع  عبد  سمير  انظر:   (((

المعارف الإسكندرية الطبعة الأولى، 4)20ـ ص09)، محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص 60).

انظر: محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص -160 )6).  (2(

نصت المادة 246 من قانون المعاملات المدنية:" -1يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما   (3(

يوجبه حسن النية. - -2ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته 
وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف".

انظر: دريد محمود علي، النظرية العامة للالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،ط1،2012، ص)28.   (4(

انظر: محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام، دار الجامعة الجديد لنشر، الإسكندرية، مصر، الطبعة   (5(

الأولى، 2006م، ص375. 

������� 20-3.indd   324������� 20-3.indd   324 9/24/2023   2:33:39 AM9/24/2023   2:33:39 AM



عائشة عبيد القايدي / علي أحمد المهداويي ) 316 - 346 (

325 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

إنّ التنفيــذ المعيــب مــن قبــل المقــاول لــه صــور، منهــا: التصميــم المعيــب، وهــو مــن التــزام 
المقــاول، كأن يقــوم ببنــاء مطبــخ صغيــر يخالــف المتفــق عليــه أو لا يتوافــق مــع العــرف الإماراتي، 
وقــد يكــون التنفيــذ معيبــا بســبب المــواد التــي اســتعملها المقــاول مــن حيــث عــدم موافقتهــا لشــروط 
العقــد أو المواصفــات الفنيــة، ذلــك أنّ المقــاول فــي حــدود المــواد التــي قدمهــا هــو بمثابــة البائــع 
ــك اكتشــاف عــدم جــودة  ــى المال ــن العســير عل ــع)))، وم ــي المبي ــة ف ــوب الخفي ــن العي ــذي يضم ال
المــواد المســتعملة فــي البنــاء مــن حيــث إنّ الأصــل فيــه أنــه ليــس خبيــراً بالبنــاء، كمــا أنّ كشــف 
ــود  ــدم وج ــألة ع ــى مس ــر عل ــدي يقتص ــش البل ــك أنّ التفتي ــة، ذل ــه البلدي ــمله رقاب ــا لا تش جودته
ــد، وإن  ــا للعق ــي مســألة عــدم جــودة المــواد أو عــدم مطابقته ــع ولا يتدخــل ف ــي الموق ــات ف مخالف
ــل  ــاء الفل ــان وخاصــه فــي مســالة بن ــه فــي كثيــر مــن الأحي ــك هــو دور الاستشــاري إلا أن كان ذل
الصغيــرة لا يقــوم بمهمــة مراقبــة جــودة البنــاء، تــاركاً ذلــك إلــى خبــرة المقــاول، وإن كان ذلــك 
ــل  ــاز العم ــة إنج ــي طريق ــب ف ــذ المعي ــع التنفي ــد يق ــك ق ــره، كذل ــن تقصي ــاري م ــي الاستش لا يعف
مــن حيــث إنــه ملــزم باتبــاع  أصــول المهنــة، واصولهــا فنيــة وهندســية منضبطــة بقواعــد علميــه 
ثابتــه)2)، ومثــال إخلالــه عــدم قيامــه ببنــاء الجــدران بالســمك الصحيــح، أو تجــاوزه الحــدّ المقــرر 

مــن مســاحة الأرض لإقامــة البنــاء عليهــا. 

ــاز  ــاول إنج ــى المق ــب عل ــة: "يج ــلات المدني ــون المعام ــن قان ــادة )877( م ــت الم ــد نص وق
ــاف  ــب أو من ــه معي ــى وج ــه عل ــد ب ــا تعه ــوم بم ــه يق ــن أن ــإذا تبي ــد، ف ــروط العق ــاً لش ــل وفق العم
للشــروط فيجــوز لصاحــب العمــل أن يطلــب فســخ العقــد فــي الحــال إذا كان إصــلاح العمــل غيــر 
ــزم  ــاول أن يلت ــن المق ــب م ــل أن يطل ــاز لصاحــب العم ــاً ج ــا إذا كان الإصــلاح ممكن ــن وأم ممك
ــح  ــإذا انقضــى الأجــل دون إتمــام التصحي ــول ف ــد ويصحــح العمــل خــلال أجــل معق بشــروط العق
ــى  ــد إل ــي أن يعه ــه ف ــد أو الترخيــص ل ــب مــن القاضــي فســخ العق جــاز لصاحــب العمــل أن يطل
مقــاول آخــر بإتمــام العمــل علــى نفقــة المقــاول الأول". فــإذا رأى صاحــب العمــل إن المقــاول يقــوم 
ــد جــاز  ــي العق ــا ف ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــف الشــروط الت ــه يخال ــه أو ان عمل ــه معيب ــه بطريق بأعمال
ــب إن  ــوم بإصــلاح العمــل المعي ــأن يق ــة العمــل وأن يعــذره ب ــه أن يتدخــل وأن يمنعــه مــن تكمل ل
أمكــن الإصــلاح)3). فــإذا لــم يســتجب فليــس أمــام المالــك إلا أن يطلــب فســخ العقــد فــي الحــال إذا 
ــي  ــل المعيب ف ــد وتصحيح العم ــروط العق ــك بش ــزام المال ــن، أو إل ــر ممك كان إصلاح العمل غي
ــن  ــب م ــل أن يطل ــاز لصاحب العم ــح ج ــام التصحي ــل دون إتم ــإذا انقضــى الأج ــول، ف ــل معق أج
ــة  ــى نفق ــاول آخــر بإتمام العمل عل ــى مق ــد إل ــي أن يعه ــه ف ــص ل ــد أو الترخي القاضــي فســخ العق

انظر: السنهوري، مرجع سابق، ص98   (((

انظر: عبد الرزاق السنهوري، في الوسيط، الجزء السابع، ص99   (2(

انظر: عبد الرزاق السنهوري المرجع السابق. ص83.   (3(
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المقــاول الأول)))، بــل إنّ مــن الفقــه مــن يذهــب إلــى" أنّ المقــاول قــد يعتقــد أنــه ينفــذ عملــه علــى 
ــة  ــذه بطريق ــه أو نف ــذ عمل ــي تنفي ــل ف ــاول أهم ــل ان المق ــإذا رأى صاحــب العم ــح، ف وجــه صحي
مخالفــة لمــا تــم الاتفــاق عليــه فــي العقــد وســكت عــن ذلــك، فــإن صاحــب العمــل فــي هــذه الحالــة 
لا يســتحق التعويــض عــن الأضــرار التــي كان مــن الممكــن أن يتجنبهــا فــي حالــة أعــذر المقــاول 
بهــا فــي الوقــت الــذي علــم بهــا ســواء تعلقــت بالتنفيــذ المعيــب أو فــي المواصفــات المتفــق عليهــا" 
)2)، ولا نوافــق هــذا الاتجــاه الفقهــي مــن حيــث إنــه اعُتــدّ بمــا يعتقــده المقــاول، وهــو أمــر ذاتــي لا 

موضوعــي، وأوجــب علــى المالــك مــا لــم يجــب عليــه أو مــا قــد يكــون غيــر مقــدور لــه، فكيــف 
ــف  ــت، وكي ــرور الوق ــك إلا بم ــن ذل ــدة أم لا، ولا يتبيّ ــم أن الخرســانة جي ــل أن يعل لصاحــب العم
ــي  ــذ ف ــي التنفي ــب ف ــات العي ــظ أن إثب ــا نلح ــية، كم ــة والهندس ــور الفني ــم بالأم ــه العل ــرض في نفت
الحالتيــن مــردهّ إلــى الخبيــر المنتــدب مــن قبــل المحكمــة، وهــذه المســألة تحتــاج إلــى وقــت كبيــر 
ــن يــردّ تقريــر الخبــرة عــادةً، كمــا تقــدم،  وقــد لا يوفــق الخبيــر فــي تقريــر الخبــرة، والقاضــي ل

ــاة الدعــوى القضائيــة.  ــاة فــوق معان فــزاد القانــون إلــى المالــك معان

وإزاء خطــورة التنفيــذ المعيــب ابتكــر القضــاء الإنجليــزي لمواجهــة تحدياتهــا قواعــد هامــة، 
مســتنداً فيهــا إلــى أنّ عقــود المقاولــة تتضمّــن شــروطا بالحــد الــذي لا تتعــارض فيــه مــع الشــروط 
الخاصــة للعقــد)3).وأن مــن أهــم تلــك الشــروط التــزام المقــاول بعمــل وأســلوب جيديــن يتفقــان مــع 
غايــة العقــد، ويشــار لهــذا الشــرط الضمنــي بكلمــة EMDEN فــي العقــد)4)، كذلــك شــرط المهــارة 
ــد المالــك  التــي يدعــى المقــاول أنــه يحوزهــا)5)، ومســؤوليته عــن المــواد التــي يجــب عليــه تزوي
بهــا لإنجــاز العمــل، وأنهــا ذات نوعيــة جيــدة)6)، فــإذا ادعّــى المقــاول أنّ جــودة المــواد خافيــة عنــه 
ولــم يعلــم بعيبهــا فــإنّ القضــاء الإنجليــزي لا يعفيــه مــن المســؤولية، وأجــاز لــه مطالبــة صانــع هــذه 
المــواد بمــا أداّه مــن تعويــض، كذلــك يجــب مطابقــة الأعمــال المنجــزة مــع الغايــات التــي يتوخاهــا 

المدني المصري، دار  المدنية الإماراتي والقانون  المعاملات  قانون  المسماة في  العقود  الزحيلي،  انظر: وهبه   (((

الفكر، بيروت، لبنان،2007، ص278. 

انظر: محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص )5)  (2(

)دراسة  الأردني  المدني  القانون  في  المعماري  والمهندس  المقاول  مسؤولية  عبيدات،  يوسف  نوري  انظر:   (3(

 Eg :مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، ص69، وقد أشار الباحث في ذلك الى مرجع
.Norta Wall Papers )Ireland ( v. Suk and Sons )Dublin( 1978 I R 114

EMDEN , Build- :انظر: نورى يوسف عبيدات، مرجع سابق، ص69 وقد أشار الباحث في ذلك إلى مرجع  (4(

 .ing Contract and Practice

 Duncan V. مرجع:  إلى  ذلك  في  الباحث  أشار  وقد  ص69  سابق،  مرجع  عبيدات،  يوسف  نورى  انظر:   (5(

  .Blundell )1820( 3 Starla 6

Young and mar- :انظر: نورى يوسف عبيدات، مرجع سابق ص70، وقد أشار الباحث في ذلك إلى مرجع  (6(

 .ten L, T, D. V. Mc Manus Childs L. T. D. )1969( I A C 454 )1968( 2 ALLER 1169
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ــام  ــاول بإتم ــام المق ــزي عــدم قي ــه والقضــاء الإنجلي ــي الفق ــذ أيضــا ف ــوب التنفي ــن عي ــك، وم المال
عقــد البنــاء كامــلا، فظهــر لديــه مــا يســمى بفقــه التعاقــد الكامــل، والــذي ينــص علــى أنــه يجــب 
علــى المقــاول أن ينفــذ العقــد كامــلا وفقــا لأحكامــه، فــإذا فشــل فــي ذلــك لا يحــق لــه المطالبــة بأيــة 
حقــوق))). ونجــد أنّ اعتمــاد القضــاء الإماراتــي علــى هــذا المنهــج قميــن بمواجهــة تحديــات التنفيــذ 
المعيــب دون الوقــوف علــى حرفيــة النصــوص القانونيــة، فــإنّ الشــروط الضمنيــة المتقــدم ذكرهــا 
هــي مــن صلــب مــا توجهــت إليــه إرادة المالــك، ومــا قصــد تحقيقــه بعقــد المقاولــة، ومــا يقتضيــه 

عــرف وأصــول مهنــة المقاولــة. 

المطلب الرابع: تبعة هلاك المحل قبل تسليمه من قبل المقاول

ونقابــل هــلاك المحــل بتهــدم البنــاء قبــل أن يقــوم المقاول بتســلميه للمالــك، اعتبــاراً لخصوصية 
موضــوع البحــث، وقــد تتنــوع أســباب التهــدمّ، ولــم يعالــج قانــون المعامــلات المدنيــة هــذا الفــرض 
ــه والقضــاء،  ــلاف الفق ــا اخت ــع فيه ــد يق ــي ق ــة الت ــى القواعــد العام ــك إل ــاركاً ذل بقواعــد خاصــة ت
خاصــة المــادة 273 منــه، ونصهــا: " فــي العقــود الملزمــة للجانبيــن إذا طــرأت قــوة قاهــرة تجعــل 
تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً انقضــى معــه الالتــزام المقابــل لــه وانفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه"، وذلــك 
عكــس مــا فعلــه المشــرع المصــري فــي المــادة 665 مــن القانــون المدنــي رقــم )3) لســنة 948)، 
ــاول  ــل تســليمه لــرب العمــل، فليــس للمق ــك الشــيء بســبب حــادث مفاجــئ قب ونصهــا:" )-إذا هل
ــام بتوريدهــا مــن  ــى مــن ق ــادة عل ــه، ويكــون هــلاك الم ــردّ نفقات ــه ولا ب ــب لا بثمــن عمل أن يطال
الطرفيــن. 2-أمــا إذا كان المقــاول قــد أعــذر أن يســلمّ الشــيء، أو كان هــلاك الشــيء أو تلفــه قبــل 
ــا يكــون هــذا قــد ورّده مــن  التســليم راجعــا إلــى خطئــه، وجــب عليــه أن يعــوّض رب العمــل عمّ
مــادة للعمــل. 3-فــإذا كان رب العمــل هــو الــذي أعــذر أن يتســلمّ الشــيء، أو كان هــلاك الشــيء أو 
تلفــه راجعــا إلــى خطــأ منــه أو إلــى عيــب فــي المــادة التــي قــام بتوريدهــا، كان هــلاك المــادة عليــه 
ــج هــذا الفــرض  ــك عال ــد الاقتضــاء"، وكذل ــاول الحــق فــي الأجــر وفــي التعويــض عن وكان للمق
ــك  ــه، ونصهــا:")- إذا هل ــادة 887 من ــي الم ــم )40( لســنة )95) ف ــي رق ــي العراق ــون المدن القان
الشــيء أو تعيــب بســبب حــادث فجائــي قبــل تســليمه لــرب العمــل، فليــس للمقــاول أن يطالــب لا 
ــذه  ــي ه ــلمُ الشــيء. 2- وف ــد أعــذر بتسَ ــل ق ــون رب العم ــه إلا أن يك ــرد نفقات ــه ولا ب بأجــرة عمل
الحالــة يكــون هــلاك مــادة العمــل علــى مــن قــام بتوريدهــا. 3-أمــا إذا كان المقــاول قــد أعــذر أن 
يســلم الشــيء أو كان هــلاك الشــيء أو تعيبــه قبــل التســليم راجعــا إلــى خطــأه وجــب أن يعــوض 
رب العمــل عمــا يكــون قــد ورده مــن مــادة العمــل. 4- فــإذا كان هــلاك الشــيء أو تعيبــه راجعــا 
إلــى خطــأ مــن رب العمــل أو إلــى عيــب فــي المــادة التــي قــام بتوريدهــا، كان للمقــاول الحــق فــي 

الأجــرة وفــي التعويــض عنــد الاقتضــاء".

انظر: نوري يوسف عبيدات، مرجع سابق، ص69.  (((
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ــل تســليمه  ــاء قب ــن أنّ تبعــة تهــدم البن ــن المذكوري ــي القانوني ونلحــظ أنّ التوجــه التشــريعي ف
مــن قبــل المقــاول للمالــك بســبب حــادث فجائــي لا يــد للمقــاول فيــه، ولــم يكــن المقــاول حابســاً لــه 
او منــذرا لصاحبــه بضــرورة تســلمه)))، مــع وجــوب اثبــات المقــاول أنّ التهــدم وقــع بقــوة قاهــرة 
)2)، فينقضــي العقــد بهــلاك محلــه، وليــس للمقــاول المطالبــة بأجــر عملــه ولا بــرد مــا أنفقــه اعتبــاراً 

بــأنّ التزامــه التــزام بتحقيــق نتيجــة هــي تســليم البنــاء للمالــك مطابقــاً لمــا اتفــق عليــه فــي العقــد، 
ــى  ــن إل ــادة المتعاقدي ــاخ إع ــدة الانفس ــث إنّ قاع ــن حي ــاول م ــى المق ــا أداّه إل ــترداد م ــك اس وللمال
الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد، ولــه حبــس المــواد تحــت يــده حتــى وقــت اســترداد مــا أداّه. 
أمــا إذا كان هلاكــه بقــوة قاهــرة بعــد إعــذار المقــاول للمالــك بتســلمه أو كان مســتعملاً حــقّ حبســه 
فــإنّ الهــلاك يكــون علــى المالــك اعتبــاراً بخطئــه بعــدم اســتلام البنــاء بعــد إنجــازه، وأنّ يــد المقــاول 
عندئــذ تكــون يــد أمــان، فــلا تضمــن وفــق القواعــد العامــة إلا بالتعــدي والتقصيــر، وكذلــك تقضــي 
ــة  ــه تبع ــن تســبب بالهــلاك بخطئ ــل م ــوة قاهــرة تحم ــة الهــلاك بق ــر حال ــي غي ــة ف القواعــد العام

الهــلاك، ســواء أكان المقــاول أم المالــك. 

ومــن ثــمّ فــإنّ القصــور التشــريعي ســيضفي علــى المالــك تحديــات الاختــلاف فــي الاجتهــاد 
ــن  ــه ع ــل ل ــي لا بدي ــة الت ــوى القضائي ــبيل الدع ــلوكه س ــال س ــدم ح ــرض المتق ــي الف ــي ف القضائ

ــا.   ــل تحدياته ــلوكها وتحمّ س

المبحــث الثانــي: الحلــول المقترحــة لمعالجــة التحديــات فــي فتــرة تنفيــذ 
عقــد المقاولــة

ــول  ــن اقتــراح الحل ــه يتعيّ ــدم فــي المبحــث الســابق مــن أوجــه قصــور، فإن فــي ضــوء مــا تق
الكفيلــة بمعالجــة تحدياتهــا، ومنهــا؛ اعتمــاد نمــوذج موحــد فــي عقــود المقاولــة، بمــا فيهــا عقــود 
مقاولــة بنــاء المســان المســتقلة، وتفعيــل دور البلديــات المحليــة، واعتمــاد القضــاء المســتعجل فــي 
نظــر نزاعــات تنفيــذ عقــود مقاولــة بنــاء المســاكن المســتقلة، والجمــع بيــن الحــلّ الإداري والحــلّ 
القضائــي، وســنعتمد اجتهادنــا الشــخصي فــي ضــوء مــا كشــف عنــه الواقــع مــن تحديــات لنــدرة 

المراجــع فــي هــذا الشــأن، وذلــك فــي المطالــب الأربعــة الآتيــة. 

انظر: جعفر محمد جواد الفضلي، الوجيز في عقد المقاولة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى،   (((

3)20، ص40 

انظر: السنهوري، الوسيط، الجزء السابع، ص 96   (2(
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المطلب الأول: اعتماد نموذج موحد في عقود المقاول

ــى قواعــد  ــك لاشــتماله عل ــد الفيدي ــاد عق ــرى ضــرورة معالجــة القصــور التشــريعي باعتم ن
وأحــكام تفصيليــة تبيــن التزامــات أطــراف عقــد المقاولــة، ولا يلــزم فــي اعتمادهــا بنــص قانونــي، 
فيكفــي بهــذا الشــأن عــدم منــح الموافقــات والتصاريــح مــن الجهــات الإداريــة المختصــة إلا بتوقيــع 
نمــوذج عقــد الفيديــك ملحقــاً بالعقــد الخــاص بيــن الطرفيــن، بحيــث تعلــو مــا فــي العقــد مــن أحــكام 
ــن  ــة المالكي ــتغلالهم لحاج ــن أو اس ــل المقاولي ــاً لتحاي ــا، دفع ــي عقدهم ــا ورد ف ــى م ــروط عل وش
بعــدم قبــول التعاقــد، خاصــة فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، إلا علــى شــروط مخالفــة لعقــد 
ــى  ــة عل ــة مالي ــرض غرام ــى ف ــدة عل ــود الموح ــذه العق ــي ه ــة ف ــص صراح ــرى الن ــك، ون الفدي
ــاول  ــوق المق ــظ حق ــتطيع حف ــا نس ــن هن ــد، وم ــذ العق ــاء تنفي ــت أثن ــب أو المتعن ــرف المتلاع الط

ــك. والمال

وعقــد الفيديــك عقــد نموذجــي أطرافــه المقــاول ورب العمــل، وأن باقــي المخاطبيــن بــه يعــدوّن 
مــن مقتضيــات العلاقــة بيــن طرفيــه)))، وهــو عقــد اشــتمل علــى الخطــوط العريضــة والتفاصيــل 
الجزئيـّـة للعمــل الإنشــائي، وتحديــد علاقــة المالــك بالمقــاول، واعتمــاد الإشــراف المتمثــل بالمهندس 
المقيــم، مــع بيانــه كافــة المصطلحــات بخصــوص العمــل الإنشــائي، وتعريفهــا بمــا يدفــع كل لبــس 

عــن معانيهــا.

ــة  ــا أســماء مختلف ــت عليه ــث أطلق ــك حي ــة الفيدي ــا منظم ــي أصدرته ــود الت ــد تنوعــت العق وق
وذلــك وفقــا للــون الغــلاف الخــاص بــكل عقــد وذلــك وفقــا لمــا يلــي: )- الكتــاب الأحمــر: وهــو ذلــك 
العقــد النموذجــي الخــاص بأعمــال الهندســة المدنيــة التــي يصممهــا رب العمل.2-الكتــاب الأصفــر: 
ــة  ــال الميكانيكي ــاولات الأعم ــد مق ــاء أو عق ــم والبن ــة والتصمي ــزات الآلي ــد التجهي ــه عق ــد ب يقص
والكهربائيــة وبــدوره يتضمــن مجموعــة مــن الشــروط العامــة ومجموعــة مــن الشــروط الخاصــة 
وللمهنــدس فــي هــذا النــوع مــن المشــاريع دور هــام وبــارز.3- الكتــاب البرتقالــي: هــو العقــد الــذي 
يحتــوي علــى عمليــات التصميــم والاشــتراء والتشــييد وتســليم المفتــاح.4- الكتــاب الأبيــض: هــو 
ــه اســم  ــق علي ــاب الفضــي: ويطل ــدس الاستشــاري ورب العمــل.5- الكت ــن المهن ــد بي نمــوذج للعق
)EPC( إي تســليم المفتــاح ولــه مســمى أخــر وهــو عقــد الأعمــال المتكاملــة ومثــال علــى هــذا العقــد 

مشــروعات الصــرف الصحــي أو محطــات معالجــة الميــاه أو مشــاريع البنيــة التحتيــة.6- الكتــاب 
ــي لا  ــرة والت ــي المشــاريع الإنشــائية الصغي ــود ف ــن العق ــوع م ــذا الن ــث يســتخدم ه الأخضــر: حي
تأخــذ وقــت طويــل للانتهــاء منهــا، وأيضــا يمكــن أن نســتخدم هــذا العقــد فــي المشــاريع المتكــررة 
أو الأعمــال البســيطة.7- الكتــاب الذهبــي حيــث يعتبــر هــذا الكتــاب امتــداد للكتــاب الأصفــر وفيــه 

انظر: خديجة مصطفى، دور الفيديك في تنظيم التزام مقاول بإنجاز المشروع الإنشائي، رسالة ماجستير، كلية   (((

القانون، جامعة جرش، 6)20، ص6).
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تنظــم المــواد والشــروط، حيــث أنهــا تغطــي جميــع مراحــل التصميــم والتنفيــذ والتشــغيل لمشــاريع 
الإنشــاءات ذات الطابــع الدولــي، وأيضــا فــي هــذا العقــد تســتخدم فكــرة القهــوة القاهــرة بــدلا مــن 

المخاطــرة التــي قــد لا يمكــن التنبــؤ بهــا.))) 

ونــرى أن عقــد الفيديــك كان يعطــي للمهنــدس دورا تحكيمــاً حيــث كان المهنــدس هــو المحــور 
الرئيــس فــي هــذا العقــد بيــن المقــاول ورب العمــل، ومــن ثــم تبنــت المــادة 20 مــن عقــد الفيديــك 
مســألة تعييــن مجلــس فــض الخلافــات فــي طبعاتهــا الأخيــرة والتي جــاءت مطابقــة لطبعــة 999)م.

وفــي حالــة لــم تتــم تســوية الخلافــات وديــا فــأن أي خــلاف حــول قــرار المجلــس ولــم يصبــح هــذا 
القــرار نهائيــا وملزمــا، تتــم تســويته نهائيــا عــن طريــق التحكيــم)2).

  ولعقــد الفيديــك شــروط عامــة وخاصــة يجــب علــى الجميــع الالتــزام بهــا، وينــدرج فــي هــذا 
ــات  ــا، وذكــر مواصف ــدء العمــل به ــرر ب ــة للأعمــال الإنشــائية المق ــات الفني ــة المواصف ــد كاف العق
المخططــات الهندســية التــي يجــب علــى المقــاول الالتــزام بهــا، وتتعــدد التزامــات المقــاول فيــه، 
ــات  ــون المناقص ــة كقان ــي، أو الخاص ــون المدن ــة كالقان ــة العام ــريعات القانوني ــار التش ــع اعتب م
والمزايــدات والأشــغال الحكوميــة، وتشــمل الالتزامــات الــواردة فــي العقــد التــزام المقــاول بـــ:)- 
ــال.5-  ــة بالأعم ــع. 4- العناي ــة الموق ــذ. 3- معاين ــج التنفي ــم برنام ــذ. 2- تقدي ــة التنفي ــم ضمان تقدي
تأميــن الأعمــال. 6- حمايــة الأشــخاص والممتلــكات. 7- أداء العمــل. 8- احتــرام القوانيــن واللوائــح 
ــة والمــواد. 0)- التعــاون مــع  ــة المعــدات وجــودة الأعمــال المؤقت ــة. 9- الالتــزام بصلاحي المحلي

ــن )3). ــن الآخري المقاولي

ــا إليــه أن إمــارة أبوظبــي وإمــارة الشــارقة وإمــارة دبــي لجــأت إلــى تطبيــق  ويؤيــد مــا ذهبن
مــا يســمى بالعقــود الموحــدة، تماشــيا مــع مــا ورد فــي عقــد الفيديــك، وذلــك دليــل علــى عــدم كفايــة 
المــواد القانونيــة التــي تنظــم علاقــة رب العمــل بالمقــاول، إلا أن تلــك العقــود الموحــدة اختياريــة 

وليســت إجباريــة للأطــراف. 

المطلب الثاني: تفعيل دور البلديات في حلّ المنازعات

ــؤونها،  ــم ش ــة تنظ ــارة بلدي ــي كل إم ــات، ف ــبع بلدي ــدة س ــة المتح ــارات العربي ــة الإم إنّ لدول
ــين  ــل مهندس ــن قب ــاء م ــع البن ــب مواق ــي، يراق ــم الهندس ــمى القس ــم يس ــه قس ــي كل بلدي ــد ف ويوج

انظر: مصطفى محمد المرشدي، ترجمة عقود الانشاءات الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة   (((

الأولى، 2018، ص3 
انظر: عصام عبد الفتاح مطر، الموسوعة التشريعية والقضائية لعقود الفيديك وانعكاسها على قوانين المناقصات   (2(

والمزايدات في الدول العربية، المكتب الجامعي الحديث، 2010، ص 154
انظر: عصام عبد الفتاح، عقود الفيديك، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية الطبعة الأولى،2009، ص8).  (3(
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مختصيــن لرصــد مخالفــات البنــاء، بالإضافــة إلــى وجــود المجلــس البلــدي الــذي يتكــون مــن عــدة 
لجــان، منهــا لجنــة التحكيــم وفــض منازعــات المقاوليــن، وتلقــي الشــكاوى والاقتراحــات، وذلــك 
ــا عندمــا نذهــب للواقــع العملــي،  ــوم لــكل مــن يــزور بلديــة الشــارقة مثــلاً علــى ذلــك، إلا أنن معل
وبالزيــارة الميدانيــة المتكــررة، نجــد أنّ عمــل هــذه اللجــان كأنــه معطّــل، ومفــرّغ مــن جوهــره، إلا 
فــي حــدود تلقــي الشــكاوى التــي تحــال عــادةً إلــى القضــاء فــي نهايــة المطــاف، فنرجــع إلــى نفــس 
مشــكلة البحــث بشــأن الحــلّ القضائــي. فيلحــظ المتابــع فــي إمــارة الشــارقة أنّ دور القســم الهندســي 
ــة الشــارقة فــي  ــي بلدي ــن والشــكاوى والاقتراحــات ف ــم وفــض منازعــات المقاولي ــة التحكي أو لجن
ــا لمــا ورد فــي اللائحــة التنفيذيــة للمجالــس  حــلّ المشــاكل غيــر فاعــل، وســنحلل هــذا الأمــر وفق
ــي تحــدث  ــات الت ــب الخلاف ــول لتجن ــن حل ــا يجــب أن يصــاغ م ــارة الشــارقة، وم ــي إم ــة ف البلدي
ــارقة  ــة الش ــي بلدي ــات ف ــكاوى والاقتراح ــن والش ــات المقاولي ــض منازع ــم وف ــة التحكي ــام لجن أم
ــب الحــلّ القضائــي. فمــن ذلــك أنّ المــادة )49( مــن اللائحــة التنفيذيــة للمجالــس البلديــة فــي  لتجنّ
ــات  ــض منازع ــم وف ــة التحكي ــنة 2005م قضــت باختصاصــات لجن ــم 33 لس ــارقة رق ــارة الش إم
ــي:" )- بمراعــاة  ــا يل ــص بم ــة تخت ــى أنّ اللجن ــن والشــكاوى والاقتراحــات، ونصــت عل المقاولي
ــي  ــة النظــر والفصــل ف ــون للجن ــة ودون المســاس بحــق اللجــوء للقضــاء، يك التشــريعات المعني
النــزاع المعــروض عليهــا بنــاء علــى اتفــاق أطــراف النــزاع علــى التحكيــم لديهــا ابتــداء أو بنــاء 
ــم فيــه.  ــة النــزاع إليهــا للتحكي ــى إحال ــى اتفــاق أطــراف النــزاع فــي دعــوى أمــام المحاكــم عل عل
2- النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة إليهــا مــن المقــاول أو المالــك أو مــن يمثلهمــا قانونــا ضــد الآخــر، 
ــات القائمــة  ــب وجهــات النظــر وحــل الخلاف ــة تقري ــة، ومحاول ــد المقاول ــذ عق والناجمــة عــن تنفي
بينهمــا. 3- تلقــي الشــكاوى والمقترحــات المتعلقــة بالشــؤون البلديــة مــن الجمهــور أو المحالــة إليهــا 
مــن المجلــس والمتعلقــة بالخدمــات العامــة مــن حيــث نوعيتهــا وحســن أدائهــا ووســائل تحســينها، 
ودراســتها والتحقــق منهــا واقتــراح الحلــول والإجــراءات المناســبة لحلهــا. 4- إبــداء الموافقــة بنــاء 
علــى طلــب المالــك أو مــن يمثلــه قانونــا باســتبدال المقــاول المتعاقــد معــه بمقــاول آخــر إذا ثبــت أمام 
اللجنــة أن هنــاك ظروفــا تســتوجب هــذا الإجــراء، مــع إفهــام المتضــرر مــن هــذا القــرار بحقــه فــي 
اللجــوء للمحكمــة المختصــة بوقــف هــذا القــرار أو تعديلــه، وللجنــة أن تضــع الشــروط التــي تراهــا 
مناســبة لإصــدار القــرار المشــار إليــه، ويســتثنى مــن ذلــك المشــاريع الإنشــائية الحكوميــة مــا لــم 
يتــم إحالتهــا للجنــة بموافقــة الجهــة المختصــة. 5- اقتــراح الرســوم الخاصــة باختصاصــات اللجنــة 
بالتنســيق مــع اللجــان الأخــرى. 6- مــا يحيلــه إليهــا المجلــس مــن مســائل أخــرى غيــر مــا ذكــر"، 
ونلحــظ علــى نــص المــادة، خاصــة الفقــرات )و2و4 منهــا، لتعلقهــا بموضــوع البحــث، الآتــي: 

أنّ الفقــرة الأولــى عقــدت اختصــاص التحكيــم للجنــة، وبينّــت أنــه اختيــاري )ودون . )
ــه إلا  ــام ب ــا للقي ــوت اختصاصاه ــدم ثب المســاس بحــق اللجــوء للقضــاء(، وصرّحــت بع
بوجــود )اتفــاق أطــراف النــزاع علــى التحكيــم لديهــا ابتــداء أو بنــاء علــى اتفــاق أطــراف 
النــزاع فــي دعــوى أمــام المحاكــم علــى إحالــة النــزاع إليهــا للتحكيــم فيــه(، ومــن الطبيعــي 
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ــرع  ــت أس ــزاع بوق ــر الن ــة تنظ ــم مختص ــة تحكي ــام جه ــه أم ــاول نفس ــع المق أن لا يض
بكثيــر ممــا يســتغرقه نظــر القضــاء العــادي فــي حســمه، فــلا يقبــل توقيــع اتفــاق تحكيــم، 
وبعــدم توقيعــه اتفــاق التحكيــم فــإنّ الفقــرة الأولــى تنعــدم قيمتهــا علــى أرض الواقــع، فــلا 
ــات  ــى مراعــاة لتحدي ــم كان الأول ــى القضــاء، ومــن ث ــك إلا الالتجــاء إل ــى أمــام المال يبق
ــاً،  ــم إلزامي ــار التحكي ــى اعتب ــه إل ــة التوجّ ــود المقاول ــذ عق ــاكل تنفي ــرة مش ــع وكث الواق
ــل عــام 5)20م  ــاري فــي إمــارة الشــارقة قب ــرة التســجيل العق ــه دائ كمــا كانــت تعمــل ب
ــدء  ــل الب ــم قب ــة تحكي ــع وثيق ــن توقي ــة م ــات العقاري ــي التصرف ــن ف ــزام المتعاقدي ــن إل م
بإجــراءات التســجيل الرســمية، وحــددت المركــز المختــص بالتحكيــم )))، ذلــك أنّ اعتبــار 
مــا هــو أولــى بحــلّ مشــاكل لــه خطورتهــا علــى الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي بتحكيــم 
إلزامــي يثبــت العمــل بــه بنــص قانونــي أولــى مــن الوقــوف علــى الجانــب النظــري فــي 
ــع.  ــات الواق ــولاً تتماشــى وتحدي ــه لا يعطــي حل ــذي ل ــة الإرادة الخاصــة ال ــرام حري احت
وقــد ذهبــت محكمــة التمييــز فــي دبــي مثــلاً إلــى جــواز التحكيــم الإلزامــي متــى ورد بــه 
ــك أن مــن المقــرر  ــداول الأســهم: "ذل ــل مســألة ت ــه مث نــص تشــريعي فــي مســائل معين
ــون  ــم القان ــه إذا رس ــام وأن ــام الع ــن النظ ــي م ــراءات التقاض ــة أن إج ــذه المحكم ــي ه ف
طريقــا معينــا لهــذه الإجــراءات فــلا بــد مــن اتباعهــا، ومــن المقــرر أيضــا أنــه إذا جعــل 
ــة  ــم يكــون فــي هــذه الحال ــإن التحكي ــا ف ــم فــي بعــض المنازعــات إجباري القانــون التحكي
مــن النظــام العــام، ومــن المقــرر وفــق مــا تقضــي بــه المــادة 4 مــن القانــون الاتحــادي 
رقــم 4/2000 فــي شــأن هيئــة وســوق الإمــارات لــلأوراق الماليــة والســلع والمــادة 30 
ــم 2000/)  ــلع رق ــة والس ــة وســوق الأوراق المالي ــس إدارة هيئ ــس مجل ــرار رئي ــن ق م
والمــادة 2 مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة هيئــة الأوراق الماليــة والســلع رقــم )200/) 
ــة والســلع  ــداول الأوراق المالي ــم فــي المنازعــات الناشــئة عــن ت فــي شــأن نظــام التحكي
والمــادة 9 مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة رقــم ) 3/د )200( فــي شــأن النظــام 
الخــاص بعمــل الســوق، وعلــى مــا جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمــة أن القانــون المشــار 
إليــه خــول رئيــس مجلــس إدارة وســوق الإمــارات لــلأوراق الماليــة ســلطة إصــدار نظــام 
التحكيــم فــي المنازعــات الناشــئة أو ذات الصلــة بتــداول الأوراق الماليــة وجعلــه تحكيمــا 
إجباريــا، يتعيــن علــى المتعامليــن فــي ســوق الأوراق الماليــة والســلع اللجــوء إليــه مــن 
ــذا  ــول ه ــرارا بقب ــة والســع إق ــي ســوق الأورق المالي ــل ف ــر التعام ــم، ويعتب دون المحاك

وفقا للقرار إمارة الشارقة -قرار المجلس التنفيذي -رقم 9) لسنة 5)20 نشر بتاريخ -2015بشأن إلغاء قرار   (((

المجلس التنفيذي رقم )4( لسنة 2)20م بشأن وثيقة التحكيم في المنازعات العقارية في إمارة الشارقة.

������� 20-3.indd   332������� 20-3.indd   332 9/24/2023   2:33:45 AM9/24/2023   2:33:45 AM



عائشة عبيد القايدي / علي أحمد المهداويي ) 316 - 346 (

333 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

ــد اتجــاه  ــك)2). ونؤي ــى خــلاف ذل ــا إل ــة العلي ــة الاتحادي ــت المحكم ــد ذهب ــم )))، وق التحكي
محكمــة التمييــز للآتــي: 

ــة 	  ــات المتعلق ــم النزاع ــي حس ــل ف ــرر كأص ــم مق ــار التحكي ــي اختي ــرة ف إنّ الإرادة الح
بمصالــح خاصــة لأطــراف التحكيــم، وهــذا لا يمنــع تقييــد تلــك الإرادة مــن الوجــه الــذي 

ــرك لمحــض إرادة الأطــراف. ــا مصلحــة لا تت ــة، لأنه ــق بمصلحــة عام يتعل

رقم القضية: 76/2008 طعن تجاري – تاريخ الجلسة 27/05/2008، وبنفس الاتجاه القضية رقم: 50/2007   (((

طعن مدني – تاريخ الجلسة: 7/04/2007)م. 

المحكمة الاتحادية العليا -الأحكام المدنية والتجارية -الطعن رقم 676 لسنة 29 قضائية -الدائرة التجارية -بتاريخ   (2(

18-10-2009 رقم الصفحة 0)4 " اتجاه المحكمة الاتحادية العليا:
)إنّ من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية في الدولة وفقا   
لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي-في الباب الثالث من الكتاب الثاني-قوامها أنّ التحكيم في المسائل التي 
يجوز فيها الصلح مصدره الاتفاق، وأن هذا الاتفاق هو الأساس القانوني الذي يرتكز عليه ويحدد نطاقه ومداه 
ويخرج بموجبه النزاع من اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات، 
ومنه يستمد المحكم سلطة الفصل في النزاع، ذلك أن التحكيم في تطبيق أحكام ذلك القانون ينصرف إلى التحكيم 
الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة، سواء كان الاتفاق سابقا أو لاحقا على قيام النزاع، وسواء كان 
الاتفاق على التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في اتفاق منفصل، وأيا ما كانت الجهة المتفق على 
الطبيعة الرضائية  الدلالة على  إليها قاطعة  المشار  المدنية  قانون الإجراءات  إذ أن أحكام  إليها،  التحكيم  إسناد 
للتحكيم باعتباره تصرفا وليد الإرادة وناشئا عنها، ومن ثم فإن فرض التحكيم جبرا في المنازعات الناشئة عن 
علاقات بعينها أمر يناقض طبيعة التحكيم في أصله ومبناه. وينطوي على إخلال بحق التقاضي بحرمان ذوي 
الشأن من اللجوء إلى القضاء فضلا عن انطوائه بالضرورة على الافتئات على اختصاص السلطة القضائية. لما 
كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم ) لسنة )200 بشأن نطاق التحكيم 
في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع قد صدر استنادا إلى القانون رقم 4 لسنة 2000 في 
شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الذي فوض الهيئة في المادة الرابعة منه وفي سبيل تحقيق 
أغراضها بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة وضع الأنظمة التي عددتها تلك المادة ومنها " 
أولاً-... و- نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع"، وكان البينّ من عبارة هذا 
النص أن المشرع استهدف به تفويض الهيئة في وضع نظام للتحكيم يراعي طبيعة المعاملات في الأسواق المالية 
بما لها من آليات وقواعد خاصة وما تتطلبه من سرعة البت في المنازعات الناشئة عن هذه المعاملات بحيث 
يغني الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء توفيراً للوقت والجهد والنفقات، مما مؤداه أن الغرض الذي يرمي إليه 
المشرع من هذا التفويض هو أن يوفر للمتعاملين في الأسواق المالية سبيلاً يكفل تسوية المنازعات الناشئة عن 
تداول الأوراق المالية والسلع بطريقة ميسرة في إجراءاتها لما لها من طبيعة خاصة يتعين مراعاتها، ولم يقصد 
المشرع تفويض هيئة الأوراق المالية والسلع في وضع نظام يفرض التحكيم جبراً على أشخاص لا يسعون إليه 
ويأبون سلوك طريقه بما يناقض الطبيعة الاتفاقية للتحكيم ويؤدي إلى إهدار حق التقاضي؛ إذ نصت المادة الثانية 
من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) لسنة )200 بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول 
الأوراق المالية والسلع على أن "يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون فيما بين المتعاملين 
في مجال الأوراق المالية والسلع عن طريق التحكيم دون غيره، وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا النظام، ويعتبر 
التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم والتزاماً بتنفيذ حكم المحكمين وتنازلاً عن طريق الطعن فيه عدا ما هو 
مقرر في هذا النظام"، فإنّ هذا النص يكون قد وضع قاعدة آمره لا يجوز مخالفتها فرض بمقتضاها التحكيم جبراً 
على المتعاملين في الأسواق المالية مجاوزاً بذلك النطاق المحدد في التفويض وبالمخالفة لنصه ومقتضاه حسبما 
قصده المشرع، وبما يجعل هذا النص مجرداً من قوة القانون عديم الأثر لخروجه عن حدود التفويض التشريعي، 

فضلاً عن مخالفته للقواعد الأصولية القانونية....."
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إنّ قانــون الإجــراءات اعتبــر الإرادة فــي اتفــاق التحكيــم مــن حيــث إنــه اتفــاق، ولــم ينــص 	 
علــى منــع تقييــد الإرادة فــي مجــالات معينــة بقبــول التحكيــم الإجبــاري مراعــاة لمصلحــة 
عامــة. فلــم يــرد فيــه وصــف الإرادة بالحــرة، ذلــك أنّ الإرادة متوفــرة وليســت حــرة مــن 
كل وجــه فــي كثيــر مــن التصرفــات، كالتصرفــات الشــكلية، ولــم يــرد أنّ الشــكلية تنعــدم 

قانونيتهــا لمخالفتــه الإرادة الحــرة فــي إبــرام العقــود، ومناهضتهــا لمبــدأ الرضائيــة.

ــة اهــدار 	  ــه صف ــك يبعــد عن ــة عــن التقاضــي، وذل ــاً وســيلة بديل ــرر قانون ــم تق إنّ التحكي
حــق التقاضــي والافتئــات علــى اختصــاص الســلطة القضائيــة، كمــا أنّ التحكيــم تقاضــي 
خــاص يخضــع للإجــراءات المقــررة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، ويجــوز لأطــراف 

الخصومــة عنــد مخالفتهــا الطعــن فــي قــرار التحكيــم أمــام القضــاء العــادي المختــص.

ــة . 2 ــات القائم ــل الخلاف ــر وح ــات النظ ــب وجه ــة تقري ــة )ومحاول ــرة الثاني ــارة الفق إنّ عب
بينهمــا( عــن طريــق تقريــب وجهــات النظــر لا غيــر قــد فــرّغ النــص مــن قيمتــه العمليــة، 
ذلــك أنّ تمســك المقــاول بعــدم قبولــه ذلــك التقريــب، وهــو إرشــادي لا إلــزام فيــه، لازمــه 
ــات  ــى التحدي ــا إل ــى القضــاء لحســمه، فرجعن ــه الشــكوى إل ــذي تضمنت ــزاع ال ــة الن إحال

التــي تواجــه المالــك عنــد التجائــه إلــى القضــاء.   

ــب . 3 ــى طل ــاء عل ــة بن ــداء الموافق ــة )إب ــاص اللجن ــن اختص ــت م ــة جعل ــرة الرابع إنّ الفق
المالــك أو مــن يمثلــه قانونــا باســتبدال المقــاول المتعاقــد معــه بمقــاول آخــر إذا ثبــت أمــام 
اللجنــة أن هنــاك ظروفــا تســتوجب هــذا الإجــراء(، وهــذا أمــر حســن بالنســبة إلــى المالك، 
إلا أنّ مــا تلــى تلــك العبــارة قــد ســمح بتعطيــل هــذه الموافقــة عمليــاً، وهــو العبــارة التــي 
نصــت علــى )مــع إفهــام المتضــرر مــن هــذا القــرار بحقــه فــي اللجــوء للمحكمــة المختصة 
ــى  ــة عل ــل الموافق ــى تعطي ــاول الالتجــاء إل ــه(، فيكــون للمق ــرار أو تعديل ــف هــذا الق بوق
اســتبداله باللجــوء إلــى القضــاء الــذي ســيلتجئ عــادة إلــى الخبــرة لإصــدار قــراره مــن 
حيــث إنّ الأمــر لــه تعلـّـق بجانــب فنــي لا يملــك القاضــي البــتّ بــه ابتــداءً وإلا كان قــراره 
عرضــة للطعــن، فضــلاً عــن إمــكان اطالــة النــزاع حتــى بعــد صــدور القــرار القضائــي 

ضــد المقــاول مــن خــلال الطعــن بــه.

وبســياق النــص ومتابعتــه بتلــك الانتقــادات يظهــر أنّ اللجنــة لا تملــك أصالــةً مراقبــة أعمــال 
المقاوليــن، ولا ســلطة لهــا فــي رصــد مخالفاتهــم فــي تنفيــذ عقودهــم، والواقــع يكشــف عــن الحاجــة 
الماســة إلــى لجنــة ميدانيــة لهــا صلاحيــة متابعــة التنفيــذ منــذ بدايتــه حتــى نهايتــه، كمــا لاحظنــا عنــد 
زيــارة بعــض البلديــات أنــه لا وجــود للمحكميــن فــي الأســاس، وأنّ اللجنــة تتكــون مــن أعضــاء 
المجلــس البلــدي فقــط، وغالبــا هــم غيــر مختصيــن بالفصــل فــي النزاعــات القانونيــة التــي تنشــأ 
ــن  ــح محكمي ــق، فوجــد مصطل ــى الإصــلاح والتوفي ــم عل ــك، فاقتصــر دوره ــاول والمال ــن المق بي
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محلــه فــي النــص دون الواقــع، فعنــد وجــود خــلاف ليــس أمــام المالــك عمليــاً إلا فتــح ملــف لتقديــم 
الشــكوى للجنــة، ودفــع رســوم ماليــة للبلديــة حســب قيمــة العقــد، وهــي رســوم غيــر مســتردة حتــى 
وإن لــم يصــل الأطــراف لحــل، ثــم تقــوم اللجنــة باســتدعاء القســم الهندســي للذهــاب للموقــع وكتابــة 
المخالفــات الموجــودة فــي الموقــع مــن عيــوب التنفيــذ المعيــب بالإضافــة إلــى أي طلبــات يطلبهــا 
ــد  ــة بتحدي ــوم اللجن ــة تق ــى اللجن ــره إل ــد تســليم القســم تقري ــي التســليم، وبع ــل التأخــر ف ــك مث المال
موعــد للاجتمــاع مــع المالــك والمقــاول وســماع أقوالهمــا وتلقــي طلباتهمــا، ومــن ثــم تحــدد جلســة 
أخــرى إذا اســتدعى الأمــر للنظــر فيمــا تقــدم فــي الجلســة الأولــى، وتنتهــي إلــى محاولــة الصلــح 
والتوفيــق بيــن الطرفيــن وإعطــاء الحلــول المناســبة، وتخيــر الطرفيــن بيــن قبــول التوفيــق والصلــح 
وبيــن إحالتهــم إلــى المحكمــة، وغالبــا مــا تتــم إحالــة الدعــوى للمحكمــة لعــدم القــدرة علــى التوفيــق. 

فيكــون الهــدر بالوقــت والجهــد والمــال لينتهــي الأمــر إلــى مــا يفــرّ المالــك منــه عــادة.  

ويؤكــد ذلــك مــا توصلــت إليــه الباحثــة مــن قــرارات نهائيــة صــادرة عــن اللجنــة، وبالرغــم 
ــة  منــع تصويرهــا إلا أنهــم ســمحوا لهــا باختصــار قراراتهــا دون ذكــر الأســماء والتفاصيــل الدالّ

عليهــا، ومــن ذلــك الآتــي: 

الشــكوى رقــم 5\7)20 أمــام لجنــة فــض منازعــات المقاوليــن فــي بلديــة كلبــاء التابعــة . )
لإمــارة الشــارقة:” وتتلخــص فــي أن المدعــي قــام بالتعاقــد مــع المدعــى عليــه بغــرض 
تشــييد فيــلا بالرقــم ).....( بمنطقــة ).....( علــى أن يقــوم المدعــى عليه بالتســليم فــي تاريخ 
)0\09\6)20م، وحتــى تاريــخ رفــع الدعــوى لــم يقــم بتســليم المشــروع، بالإضافــة إلــى 

عــدم مطابقــة مــا تــم تنفيــذه مــع المواصفــات بحســب مــا تــم الاتفــاق عليــه فــي العقــد، وهو 
مــا ثبــت بتقريــر اللجنــة الهندســية فــي البلديــة. رفــع المدعــي الدعــوى أمــام لجنــة فــض 
منازعــات المخالفيــن، وخاطبــت اللجنــة القســم الفنــي بغــرض كتابــة تقريــر حــول وضــع 
الفيــلا، وتــم تحديــد جلســة يــوم 7)\05\7)20 لنظرهــا، جــاء فــي التقريــر مــن أخطــاء 
التنفيــذ: ظهــور لــون مائــل للأخضــر علــى البلاســتر فــي بعــض الواجهــات الخارجيــة، 
ــي  ــى الســيراميك الأبيــض، وخطــأ فــي أطــراف القــوس الدائــري ف ــل عل ووجــود تكحي
ــه  ــم تركبي ــذي ت ــوم ال ــاس إطــار الألومني ــي قي ــروق ف ــا تســبب بف ــة مم ــة الأمامي الواجه
علــى هــذا القــوس، ووجــود بقعــة زيتيــة علــى قطعــة واحــدة مــن رخــام المدخــل. وعنــد 
ــم  ــة ل ــح بينهــم، إلا أن اللجن ــة الصل ــة تــم ســماع أقــوال الأطــراف ومحاول اجتمــاع اللجن
تتوصــل إلــى حــل يرضــي الأطــراف، وعليــه قــررت اللجنــة أحالــت الدعــوى للمحكمــة”.

الشــكوى رقــم 03\8)20م أمــام لجنــة التحكيــم وفــض منازعــات المقاوليــن والشــكاوى . 2
والاقتراحــات فــي بلديــة كلبــاء التابعــة لإمــارة الشــارقة:” وفقــا لقــرار المجلــس التنفيــذي 
رقــم )33( لســنة 2005م المــادة 49 بشــأن اختصاصــات اللجنــة المؤقتــة للتحكيــم وفــض 
المنازعــات المقاوليــن والشــكاوى والاقتراحــات بالمجالــس البلديــة فــي إمــارة الشــارقة، 
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بالجلســة المنعقــدة بالمجلــس البلــدي ببلديــة مدينــة كلبــاء اجتمعــت اللجنــة يــوم الأربعــاء 
ــوى  ــر الدع ــا لنظ ــف صباح ــرة والنص ــاعة العاش ــام الس ــي تم ــق 4\4\8)20م ف المواف
رقــم 03\8)20م بيــن الأطــراف المذكوريــن أعــلاه... تعاقــد المدعــي مــع المدعــى عليــه 
بغــرض إنشــاء وإنجــاز فيــلا ســكنية )أرضــي + أول + ســور+ ملحــق+ عــدد 2 مظلــة( 
علــى القطعــة رقــم )....( منطقــة )....( فــي مدينــة كلبــاء، وذلــك بتاريــخ 4)\03\5)20م، 
مقابــل تكلفــة إجماليــة قدرهــا مليــون درهــم، علــى أن تكــون مــدة الإنجــاز )6)( شــهراً، 
ــة مشــتكياً  ــى البلدي ــاء، حضــر المدعــي إل ــد اســتلام إجــازة البن ــدة بع ــذه الم ــدأ ه وأن تب
علــى المدعــى عليــه حيــث ذكــر أنّ المدعــى تأخــر فــي تســليم المشــروع، إضافــة إلــى 
أنــه متوقــف عــن العمــل، تــم التواصــل مــع المدعــي عليــه بواســطة البلديــة، وتــم عــرض 
الشــكوى عليــه، أقــرّ المدعــى عليــه بأنــه متوقــف عــن العمــل وذلــك بســبب أنّ المدعــى 
ــد قدمــوا اقتراحاتهــم بإجــراء  ــه، وق ــد علي ــى موقــع المشــروع المتعاق جلــب أشــخاصاً ال
بعــض التعديــلات ممــا أدى إلــى إربــاك العمــل فــي الموقــع، الســبب الــذي أدى إلــى توقــف 
المشــروع. بتاريــخ 04\04\8)20 تــم انعقــاد جلســة التحكيــم بالمجلــس البلــدي بحضــور 
الأطــراف، وتــم ســماع أطــراف الدعــوى وتوصلــت اللجنــة فــي نهايــة الجلســة إلــى قــرار 
إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة، وذلــك لعــدم المقــدرة علــى إجــراء الصلــح بيــن أطــراف 

النــزاع، علمــا بــأن رســوم هــذه الدعــوى 2500 درهــم”.  

في ضوء ما تقدم نقترح تفعيل دور البلديات بالآتي:

ــى . ) ــات إل ــكاوى والمقترح ــن والش ــات المقاولي ــض منازع ــم وف ــة التحكي ــم لجن ــر اس تغيي
ــن(. ــات المقاولي ــض منازع ــة ف )لجن

ــات . 2 ــم النزاع ــي حس ــة ف ــرة كافي ــم خب ــن لديه ــة أعضــاء قانونيي ــن ثلاث ــة م ــف اللجن تتأل
ــاء.  ــاولات البن ــود مق ــن عق ــئة ع الناش

يجــب علــى المقــاول تقديــم عقــود المقاولــة التــي أبرمهــا ومخططــات البنــاء ومرتســماته . 3
ومواصفاتــه ومراحــل تنفيــذه ومــا تشــتمل عليــه كل مرحلــة إلــى البلديــة للحصــول علــى 
إجــازة المباشــرة بالتنفيــذ، كمــا يجــب عليــه تقديــم أي تغييــر يطــرأ علــى ذلــك وقــت التنفيــذ 

بموجــب الاتفــاق مــع المالكيــن.

ــة . 4 ــم أمــام البلدي ــاق تحكي ــاً اتف ــة أو مــن يمثلهمــا قانون ــد المقاول ــا عق يجــب أن يوقــع طرف
ــة فــض المنازعــات. ــم بلجن ــاء، وأن ينحصــر التحكي ــى إجــازة البن كشــرط للحصــول عل

ــا . 5 ــن يمثلهم ــاول أو م ــك أو المق ــل المال ــن قب ــة م ــى اللجن ــكاوى إل ــاوى والش ــع الدع ترف
ــاً. قانون
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تنتدب اللجة خبيراً أو لجنة خبراء، من المهندسين المختصين بنوع النزاع.. 6

تحــدد اللجنــة مهــام الخبــرة، ومــدة تقديــم التقريــر النهائــي، وتتيــح لجهــة الخبــرة الاطــلاع . 7
علــى الملفــات المودعــة لــدى البلديــة، والمشــار إليهــا فــي البنــد “3“.

تنظر اللجنة في طعون الاطراف بتقرير الخبرة، ولها تقدير انتداب خبرة ثانية.. 8

تســمع اللجنــة أقــوال أطــراف المنازعــة، وتســتوفي النظــر فــي جميــع المســتندات . 9
المقدمــة، وتقريــر الخبــرة، ثــم تصــدر قرارهــا. ويكــون قــرار اللجنــة نهائيــاً غيــر قابــل 

ــة. ــام المحكم ــه أم ــن في للطع

ونــرى أنّ انتــداب خبــرة مــن المهندســين المختصيــن يحقــق أمريــن، أحدهمــا المحافظــة 
علــى اختصــاص القســم الهندســي، والثانــي تجــاوز مشــكلة قلــة عددهــم فــي القســم مــع كثــرة عــدد 
ــة فقــط مقابــل  ــاء يوجــد ســتة مهندســين فــي البلدي ــال فــي إمــارة كلب ــى ســبيل المث المشــاريع، فعل

ــة. ــي المدين 950 مشــروعاً ف

المطلب الثالث: اعتماد القضاء المستعجل

ــق  ــن طري ــاء ع ــاولات البن ــود مق ــات عق ــلّ منازع ــب ح ــن الأنس ــه م ــرع أن ــرى المش ــد ي ق
القضــاء، فنقتــرح أن يكــون القضــاء مســتعجلاً، اعتبــاراً بــأنّ عقــود تتعلــق بحاجــة ضروريــة مــن 
ــع ســنوات أو  ــى أرب ــد إل ــد يمت ــذي ق حاجــات الانســان وهــي المســكن، فالتأخــر فــي حســمها، وال
أكثــر، لا بــدّ أن يتــرك آثــاراً ســلبية علــى البيئــة الاجتماعيــة، ممثلــة بنواتهــا الأســرة، فتــرى أنهــا 
ضحيــة تلاعــب المقاوليــن دون أن يكــون لمرفــق العدالــة دور فاعــل فــي حمايتهــم، فيفــوّت الغرض 
مــن المنــح والقــروض الممنوحــة للمواطنيــن بقصــد إشــباع حاجاتهــم فــي الســكن والارتقــاء بهــم 

إلــى مســتوى معيشــي مقصــود للمشــرع تحقيقــه. 

وقبــل إبــداء رأينــا بوجاهــة هــذا الحــلّ نعطــي نبــذة عــن القضــاء المســتعجل وأهميتــه ومزايــاه، 
ــاوى  ــي الدع ــل ف ــه يفص ــي؛ لأن ــاص النوع ــي الاختص ــل ف ــتعجل يدخ ــاء المس ــول: أنّ القض فنق
المســتعجلة التــي لا تتحمــل التأخيــر، حيــث يخشــى علــى هــذا النــوع مــن القضايــا فــوات العــدل 
عنهــا بطــول وقــت التقاضــي بصــرف النظــر عــن قيمــة هــذه الدعــاوى، فينتــدب قــاضٍ مــن قضــاة 
ــر  ــن خط ــه م ــوي علي ــا تنط ــة وم ــوع المنازع ــه ن ــاط اختصاص ــون من ــة، يك ــة الابتدائي المحكم
يســتدعى التعجيــل، وقــد جــاء فــي المــادة 28 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة رقــم )) لســنة 992) 
وتعديلاتــه: " ينــدب فــي مقــر المحكمــة الابتدائيــة قــاضٍ مــن قضاتهــا ليحكــم بصفــة مؤقتــة ومــع 
ــوات الوقــت".  ــي يخشــى عليهــا مــن ف ــي المســائل المســتعجلة الت عــدم المســاس بأصــل الحــق ف
ــة  ــة القضائي ــر الحماي ــن توفي ــات وبي ــي المنازع ــل ف ــد الفص ــي عن ــن التأن ــع بي ــه الجم ــة في فالعل
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لمصلحــة الأطــراف التــي قــد تصــاب بضــرر لا يمكــن تلافيــه مســتقبلاً، لوجــود خطــر محــدق بهــا، 
فــكان بالقضــاء المســتعجل إعطــاء الحــل والقــرار المناســب للمنازعــة المطروحــة أمامــه، ريثمــا 
يتــم البــت فــي موضــوع النــزاع ومعرفــة صاحــب الحــق أمــام محكمــة الموضــوع فــي المحكمــة 
ــل  ــلا بأص ــس فص ــط ولي ــا فق ــا أو تحفظي ــي وقتي ــرار القاض ــر ق ــث يعتب ــة، حي ــة أو الكلي الجزئي
الحــق)))، ويلحــظ أن منــع قاضــي الأمــور المســتعجلة مــن المســاس بأصــل الحــق لا يحــول بينــه 
وبيــن بحــث الأوراق والمســتندات التــي تتعلــق بأصــل الحــق، فلــه البحــث الظاهــري الــذي يستشــف 

بــه إمكانيــة الاســتجابة للطلــب أو رفضــه)2).

ــزاع،  ــر الن ــتعجل بنظ ــاء المس ــاص القض ــوت اختص ــرطين لثب ــود ش ــبق وج ــا س ــت بم فثب
أحدهمــا أن تكــون المســألة مســتعجلة أي يخشــى فــوات المصلحــة والحمايــة بفــوات الوقــت، 
والثانــي أن يكــون المــراد مــن الطلــب المســتعجل اتخــاذ إجــراء وقتــي دون المســاس بأصــل الحــق، 
وللمحكمــة المختصــة كأصــل عــام أن تنظــر الطلــب المســتعجل دون دعــوى الخصــوم، مــن خــلال 
مــا يســمى بالأوامــر علــى العرائــض، وأوامــر الأداء، حيــث تفصــل فــي الطلــب المســتعجل بنــاء 
علــى الأوراق المقدمــة منهمــا، بــل إنــه مــن الناحيــة العمليــة كثيــرا مــا ينهــي النــزاع بتوافقــه مــع 
الحقيقــة، فــلا يحتــاج صاحــب الحــق إلــى رفــع دعــوى موضوعيــة، وأن القضــاء المســتعجل وســيلة 
فعالــة لمقاومــة الأشــخاص ســيئّي النيــة، الذيــن يســتفيدون مــن الثغــرات القانونيــة أو مــن بطــيء 
ــرض  ــب ف ــات مســتعجلة، كطل ــى عــدة طلب ــون إل ــد أشــار القان ــا)3)، وق الإجــراءات وطــول وقته
ــارات  ــى العق ــع الحجــز التحفظــي عل ــب توقي ــه، وطل ــازع علي ــى مــال متن ــة عل الحراســة القضائي
ــا أنّ  ــر)4)، كم ــبيل الحص ــى س ــك عل ــس ذل ــفر، ولي ــن الس ــن م ــع المدي ــب من ــولات، وطل والمنق
ميعــاد الحضــور فــي الدعــوى المســتعجلة تختلــف عــن مواعيــد الدعــوى العاديــة، حيــث أن ميعــاد 
الحضــور فيهــا أربــع وعشــرون ســاعة، ويجــوز فــي حالــة الضــرورة نقــص هــذا الميعــاد وجعلــه 
ــن  ــوى م ــت الدع ــه إلا إذا كان ــم نفس ــلان للخص ــل الإع ــرط أن يحص ــاعة بش ــى س ــاعة إل ــن س م
الدعــاوى البحريــة)5)، كمــا أنــه لا يجــوز تدخــل النيابــة العامــة فــي الخصومــات المســتعجلة وفقــا 
للمادتيــن )6 و62 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، وأنــه وفقــا للمــادة 53\2 منــه فأنــه 
ــه بينــت ميعــاد اســتئناف الأحــكام  ــل الدعــوى المســتعجلة، كمــا أنّ المــادة 59) من لا يجــوز تأجي

المســتعجلة علــى أنــه عشــرة أيــام.

انظر: محمد الزحيلي، أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، كلية الدراسات   (((

العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، ط2، 0)20، ص 65

انظر: مصطفى قنديل، الوجيز في القضاء والتقاضي، الآفاق المشرقة، عمان، الأردن، ط2،2015، ص 202.  (2(

انظر: عاشور مبروك، مرجع سابق، ص326.  (3(

انظر: بكر عبد الفتاح السرحان، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مكتبة الجامعة، جامعة الشارقة،   (4(

الطبعة الأولى، 5)20، ص220.

راجع المادة 43 من القانون الاتحادي للإجراءات المدنية الإماراتي.  (5(
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وبعــدُ، فــإذا أدخلنــا نزاعــات تنفيــذ عقــود مقــاولات البنــاء ضمــن اختصــاص القضــاء 
ــذ  ــاول بالتنفي ــع المق ــد يقن ــك، وق ــى المال ــة عل ــل ضــررا وتكلف ــر ســيكون أق ــإنّ الأم المســتعجل ف
الصحيــح لالتزاماتــه، فيحســم النــزاع فعليــاً، كمــا أنّ فــرض الحجــز التحفظــي علــى أمــوال المقــاول 
يجعــل المالــك فــي أمــان مــن مســألة تلاعــب المقــاول بأموالــه أو التصــرف بهــا فــي مواقــع بنــاء 
ــف  ــع توق ــي الواق ــراً ف ــث يحصــل كثي ــفر، حي ــن الس ــاول م ــع المق ــي من ــر ف ــك الأم أخــرى، كذل
المقــاول عــن العمــل بــدون مبــرر، والســفر إلــى بــلاده بعــد اســتلام دفعــات المشــروع، كمــا نــرى 
ضــرورة أن يكــون قاضــي الأمــور المســتعجلة مــن القضــاة المختصيــن فــي مســائل عقــود مقاولــة 
ــه لمشــاكل  ــل مناســبة قضائ ــة مســتعجلة، ب ــاضٍ يقضــي بطريق ــرة بوجــود ق ــاء، فليســت العب البن
ــراء،  ــة خب ــدى القضــاء المســتعجل المختــص قائم ــرح أن يكــون ل ــذا نقت ــة؛ ل ــود المقاول ــذ عق تنفي
ينفــذون مهــام الخبــرة علــى وجــه الاســتعجال، وهــذا يقتضــي تعديــل علــى التنظيــم القانونــي لقضــاء 

المســائل المســتعجلة.

المطلب الرابع: الجمع بين الحليّن الإداري والقضائي

نــرى أنــه مــن الأنســب إنشــاء هيئــة محليــة أو اتحاديــة لهــا فروعهــا فــي كل إمــارة، تســمّى 
ــذ  ــة تنفي ــة بمراقب ــون مختص ــلاً، تك ــا( مث ــض نزاعاته ــاء وف ــاولات البن ــود مق ــة عق ــة رقاب )هيئ
عقــود المقــاولات، وفــض نزاعــات تنفيذهــا، ويتكــون كل فــرع منهــا مــن عــدد كاف مــن القضــاة 
والمهندســين ذوي الخبــرة، مــع إمــكان الاســتعانة بالخبــرة مــن خارجهــا، وتتكــون الهيئــة مــن لجنــة 
تحكيــم وقســمين: قســم التفتيــش، والقســم الهندســي. وينتظــم عملهــا بموجــب لوائــح تفصّــل قواعــد 
أعمــال المقاولــة وفقــا لأصــول وضوابــط المهنــة، والجــزاءات الإداريــة، كإيقــاف رخصــة المقــاول 
وســحبها، والغرامــات الماليــة، بالإضافــة إلــى ســلطتها فــي الحجــز التحفظــي علــى أمــوال المقــاول 
ــى تســليم المســكن مــن  ــذ إل ــة التنفي ــة مرحل ــة مــن بداي ــة الميداني ــك الرقاب ومنعــه مــن الســفر، كذل
قبــل قســم التفتيــش مســتعيناً بالبلديــات، وإلــزام المقــاول بتقديــم تقاريــر إنجــاز بشــكل دوري، كأن 
يكــون كل ثلاثــة أشــهر، مؤيــدة بصــور ملونــة وتصويــر فيديــو، ومــدى مطابقــة الانجــاز للشــروط 

والمواصفــات المتفــق عليهــا، يصــادق عليــه القســم الهندســي. 

إنّ إنشــاء الهيئــة بالصلاحيــات المذكــورة، وباختصاصهــا النوعــي، يجعــل حســمها النزاعــات 
أشــبه بقضايــا اليــوم الواحــد، وبذلــك نعالــج مشــاكل منازعــات مقــاولات البنــاء التــي ضاقــت بهــا 
المحاكــم، ولــم يعــد عملهــا التقليــدي ملائمــاً لحســمها، كذلــك تفعيــل دور البلديــات، فهــي بوضعهــا 

الحالــي غيــر فاعلــة فــي نظــر تلــك النزاعــات، وفــي متابعــة التنفيــذ الصحيــح لعقــود المقاولــة.

وأخيــرا؛ فــإن هــذه الحلــول ســتؤدي بنــا الــى تحقيــق الغايــات الاقتصاديــة وهــي عــدم تكــدس 
القضايــا فــي البلديــات والمحاكــم ممــا يــؤدي الــى خســارة المالــك والمقــاول علــى حــد ســواء فقــد 
ــا  ــم وغيره ــي المحاك ــام الدعــوى ف ــات قي ــاول ونفق ــر المق ــات تغيي ــع نفق ــى دف ــك إل يضطــر المال

������� 20-3.indd   339������� 20-3.indd   339 9/24/2023   2:33:48 AM9/24/2023   2:33:48 AM



) 346 - 316 ( ِّ�تنفيذ عقود مقاولات بناء المساكن المستقلة في القانون الإمارا

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3403

الكثيــر، ومــن ناحيــة أخــرى ســتؤدي هــذه الحلــول إلــى تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي للمالــك مــن 
حيــث إنــه لــن ينتظــر طويــلا أو يدفــع للمســكن الــذي يقطنــه للإيجــار، بــل ســتكون الأمــور أكثــر 

اســتقرار.

الخاتمة

ونوجزها بأبرز نتائج البحث والتوصيات.

أولاً- النتائج:

إنّ مــن غيــر الكافــي الاقتصــار علــى ذكــر عناصــر مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود، . )
ومنهــا عقــود مقــاولات البنــاء، مــن غيــر النــصّ علــى آليــات تفعيــل عناصــر ذلــك المبــدأ. 

ــى . 2 ــص عل ــمّى، بالن ــد مس ــو عق ــة، وه ــد المقاول ــم عق ــريعي تنظي ــور التش ــن القص إنّ م
تعريفــه ومحلــه والتزامــات طرفيــه وطــرق انتهائــه، دون النــص علــى ضمانــات التنفيــذ 

بقواعــد خاصــة.

إنّ مــن غيــر الملائــم مــع حاجــة المالــك إلــى المســاكن المســتقلة، وغرضــه منهــا جمــع . 3
ــع الدعــوى  ــدي برف ــى الأســلوب التقلي ــون إل ــه القان ــي ســكن مناســب، أن يلجئ ــه ف عائلت
القضائيــة أمــام القضــاء العــادي غيــر المختــص، حــال إخــلال المقــاول بالتزاماتــه 

ــه. ــة مع التعاقدي

إنّ عمــل البلديــات لا يمتــد إلــى رقابــة تنفيــذ عقــود مقــاولات البنــاء، وعمــل لجنــة التحكيــم . 4
فيهــا معطــل واقعيــاً، لانتهائــه عــادة إلــى الإحالــة إلــى القضــاء.

ــل دور . 5 ــاء، وتفعي ــاولات البن ــود مق ــد عق ــى توحي ــت إل ــول تنوّع ــن حل ــاه م ــا قدمن إنّ م
البلديــات، ودعــم منهــج القضــاء المســتعجل، والجمــع بيــن الحليّــن الإداري والقضائــي، 

ــا.   ــا وتطويره ــة بالاســتفادة منه ــي والســلطة التنفيذي ــح للمشــرع القانون ــا يتي وبم

ثانياً- التوصيات:

ونبينها بنصوص قانونية ولائحية مقترحة:

ــاء . ) ــى بن ــح عل ــات والتصاري ــح الموافق ــع من ــى من ــص صراحــة عل نوصــي المشــرع بن
المســاكن المســتقلة إلا بعــد تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة، وتوقيــع العقــد النموذجــي 

ــاء مــن قبــل طرفــي العقــد. الموحــد بأعمــال أبن
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نقتــرح علــى المشــرع ضــرورة وجــود نــص قانونــي ينــص علــى الزاميــة توقيــع وثيقــة . 2
التحكيــم موحــدة وذلــك وفقــا لمــا يلــي: "يجــب توقيــع طرفــي عقــد مقاولــة البنــاء علــى 
وثيقــة تحكيــم إلزامــي موحــدة، ويختــص نظــر دعــوى التحكيــم أمــام لجنــة التحكيــم فــي 

)هيئــة رقابــة عقــود مقــاولات البنــاء وفــض نزاعاتهــا(".

نوصــي المشــرع بأهميــة إنشــاء هيئــة محليــة مــن عــدد كاف مــن القضــاة والمهندســين . 3
ــاء وفــض نزاعاتهــا(، تختــص  ــاولات البن ــود مق ــة عق ــة رقاب ــرة، تســمّى )هيئ ذوي الخب
بمراقبــة تنفيــذ عقــود مقــاولات البنــاء، ونظــر نزاعــات تنفيذهــا، لهــا الاســتعانة بالخبــرة 
مــن خارجهــا، وتتكــون الهيئــة مــن لجنــة تحكيــم وقســمين: قســم التفتيــش، والقســم 

الهندســي.

نقتــرح علــى المشــرع العمــل علــى وضــع أســس وقواعــد منظمــة للهيئــة حيــث يعطــي . 4
للهيئــة صلاحيــة الاســتعانة بالبلديــات فــي تنفيــذ رقابتهــا لأعمــال مقــاولات البنــاء ويكــون 

حكمهــا فــي النزاعــات المعروضــة عليهــا غيــر قابــل للطعــن أمــام المحاكــم العاديــة.

نوصي بإلغاء العمل بلجان التحكيم والتوفيق في البلديات.. 5

نقتــرح علــى المشــرع تعديــل مهــام اللجــان الهندســية والرقابيــة فــي البلديــات وإعطاءهــا . 6
صلاحيــة الرقابــة علــى أعمــال تنفيــذ عقــود مقــاولات البنــاء. 
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� الحقوقية. �ªناصيف، الياس (2014). موسوعة العقود المدنية والتجارية. منشورات الحل
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
aʾaḥukkāmu  qaḍāʾi  almaḥkamati  alittiḥādiyyati  al‘ulyā  wamaḥkamata  al-tamyyzi  fī  dubbiyyin  

alʾaʾaḥkāma  almadaniyyata  wa-l-tijāriyyata

bikrun  ‘aṣamat  ‘abdu  almajīdi  2015).  alwajīza  fī  al‘uqūdi  almadaniyyati  almusammāti  almuqāwilati  
wa-l-wikālati  manshūrātu  zayni  alḥuqūqiyyati

aljamālu  muṣṭafā  2013).  aʾaḥukkāma  aliltizāmi  “  dirāsata  muqāranati  manshūrāti  alḥalbiyyi  
alḥuqūqiyyati

al-zḥyly  muḥammada  2010).  uṣwla  almuḥākamāti  al-shar‘iyyati  fī  qawānīni  dawlati  al-amārāt  
al‘arabiyyata  almuttaḥidata  ṭ  kulliyyata  al-dirāsāti  al‘ulyā  wa-l-baḥthi  al‘ilmiyyi

al-zḥyly  wahabbahu  2007).  al‘uqūda  almusammāta  fī  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  al-
ʾimārāty  wa-l-qānūna  almadaniyya  almiṣriyya  dāru  alfikri

zakiyyun  maḥmūda  jamāli  al-dīni  1978).  mushakkalāti  almasʾūliyyati  almadaniyyati  jāmi‘atu  
alqāhirati

al-zuhayriyyu  ‘abda  alḥamīdi  najāshiyya  2009).  sharaḥa  qānūnu  almu‘āmalāti  almadaniyyati  
āthāra  alḥaqqi  winqiḍāʾuʾuhu  maktabatu  aljāmi‘ati

al-saraḥāni  bikarri  ‘abdi  alfattāḥi  2015).  alwajīza  fī  qānūni  alʾijrāʾāti  almadaniyyati  al-ʾimārāty  
maktabatu  aljāmi‘ati

sirḥānun  ‘adnāni  ʾibrāhym  2015).  ‘aqada  almuqāwilatu  fī  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  
maktabatu  aljāmi‘ati

sa‘dun  nabīla  ʾibrāhym  2009).  al-naẓariyyata  al‘āmmata  lil-iltizāma  “  aʾaḥukkāma  aliltizāmi  dāra  
aljāmi‘ati  aljadīdati

salīmāni  samīra  ‘abdi  al-samī‘i  2014).  al-msʾiwlya  alqānūniyyata  lil-muhandisa  alistishāriyya  wa-
l-tanfīdhiyya  wamuqāwila  albināʾi  munshaʾaʾatu  alma‘ārifi

al-sanhūriyya  ‘abda  al-razzāqi  aʾaḥamida  2015).  alwasīṭa  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi  aljadīdi  
j  manshūrāti  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

shanabun  muḥammada  labība  2015).  sharaḥa  aʾaḥkāmu  ‘aqdi  almuqāwilati  maktabatu  alwafāʾi  
alqānūniyyati

shaykhun  nasīmata  2013).  iltizāmāti  maqāwili  albināʾi  ‘alā  ḍawʾi  alqawā‘idi  al‘āmata  fī  alqānūni  
aljazāʾiriyyi  majallatu  al-nadwati  lidirāsāti  alqānūniyyati  1).  https://  doi.  org  /  10.  12816  /  
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0006277

‘abdu  alfattāḥi  ‘iṣāma  2009).  ‘uqūda  al-fydyk  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdi  https://  doi.  org  /  10.  
21608  /  ins.  2009.  234325

‘ubaydātun  nūray  yūsf  1987).  masʾūliyyata  almuqāwili  wa-l-muhandisi  almi‘māriyyi  fī  alqānūni  
almadaniyyi  alʾurduniyyi  dirāsata  muqāranati  risālata  mājistīrin  aljāmi‘ata  alʾurduniyyata  
kulliyyatu  alḥuqwqi

‘arafahu  al-sayyida  ‘abda  alwahhābi  2014).  almawsū‘ata  alqaḍāʾiyyata  alḥadythata  fī  al-ta‘wīḍāti  
wa-l-masʾūliyyati  almadaniyyati  dāru  almajdi  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

‘aliyyun  duraydi  maḥmūda  2012).  al-naẓariyyata  al‘āmmata  lil-iltizāma  manshūrātu  alḥalbiyyi  
alḥuqūqiyyati

alfaḍliyyu  ja‘fara  muḥammada  2013).  alwajīza  fī  ‘aqdi  almuqāwilati  manshūrātu  zayni  
alḥuqūqiyyati

qānūnu  alʾithbāti  raqma  10  lisanata  1992  wa-l-mu‘addala  bi-l-qānūni  alittiḥādiyyi  raqma  36  
lisanatan  2006.

qānūnu  alʾijrāʾāti  almadaniyyati  raqma  11  lisanatan  1992  wata‘dīlātihi

alqānūnu  almadaniyyu  al‘irāqiyyu  raqma  40)  lisanata  1951.

alqānūnu  almadaniyyu  almiṣriyyu-  raqma  131  lisanatan  1948.

qānūnu  almu‘āmalāti  almadaniyyati  al-ṣādiri  bi-l-qānūni  alittiḥādiyyi  raqma  5)  lisanata  1985  
almu‘addala  bi-l-qānūni  alittiḥādiyyi  raqma  1)  lisanata  1987m.

qarāru  almajlisi  al-tanfīdhiyyi-  raqma  19  lisanatan  2015  nushir  bitārīkhi  2015-  bishaʾani  ʾilghāʾi  
qarāri  almajlisi  al-tanfīdhiyyi  raqma  4)  lisanata  2012m  bishaʾani  wathīqati  al-taḥkīmi  fī  
almunāza‘āti  al‘aqāriyyati  fī  ʾimārati  al-shāriqati

qindīlun  muṣṭafā  almutawallī  2015).  alwajīza  fī  alqaḍāʾi  wa-l-taqāḍī  ṭ  al-afāq  almashriqata  
nāshirūna

al-lāʾiḥatu  al-tanfīdhiyyatu  lil-mujālisa  albaladiyyata  fī  ʾimārati  al-shāriqati  raqma  33  lisanatan  
2005m.

mabrūkun  ‘āshūra  2009).  dirāsātin  fī  qānūni  alqaḍāʾi  fī  dawlati  al-amārāt  al‘arabiyyata  
almuttaḥidata  akādīmiyytu  shurṭati  dubbiyyi

almurshidiyyu  muṣṭafā  muḥammada  2018).  tarjamata  ‘uqūdi  alʾinshāʾāti  al-dawliyyati  dāru  
aljāmi‘ati  aljadīdati

muṣṭafan  khadījata  2016).  dawra  al-fydyk  fī  tanẓīmi  iltizāmi  almuqāwili  biʾinjāzi  almashrū‘i  al-
anshāʾī  risālata  mājistīrin  jāmi‘ata  jarshi  kulliyyati  alqānūni

maṭarun  ‘iṣāma  ‘abdi  alfattāḥi  2010).  almawsū‘ata  al-tashrī‘iyyata  wa-l-qaḍāʾiyyata  li‘uqūda  
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al-fydyk  win‘ikāsahā  ‘alā  qawānīni  almunāqaṣāti  wa-l-muzāyadāti  fī  al-dūʾali  al‘arabiyyati  
almaktabu  aljāmi‘iyyu  alḥadythu

manṣūrun  muḥammada  ḥissayni  2006).  al-naẓariyyata  al‘āmmata  lil-iltizāma  ṭ  dāra  aljāmi‘ati  
aljadīdi

almahdāwī  ‘uliya  2019).  alwajīza  fī  sharḥi  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  alittiḥādiyyi  “  
aʾaḥukkāma  aliltizāmi  ṭ  maktabata  aljāmi‘ati

nāṣīfun  alyāsu  2014).  mawsū‘ata  al‘uqūdi  almadaniyyati  wa-l-tijāriyyati  manshūrātu  alḥalbiyyi  
alḥuqūqiyyati

nūwwāriyyūn  aḥlāama  2013).  alkhaṭaʾaʾa  al‘aqdiyya  likullu  mina  almuqāwili  wa-l-muhandisi  
almi‘māriyyi  majallatu  alḥuqwqi  wa-l-ḥurriyyāti  jāmi‘ata  muḥammada  khaḍīra  1).

yassa  ‘abda  al-razzāqi  ḥissayni  1415h).  aʾaḥukkāma  aliltizāmi  akādīmiyytu  shurṭati  dubbiyyi
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Implementation of the contract of independent housing 
construction contracting in the UAE law

Aisha Obaid Alqaydi(((

Ali Ahmed Al-Mehdawe(2(

Abstract:

The independent housing construction contract is of seminal importance, 
as it is related to one of the necessities of life, which is the family reunification 
in one residence, and its numerous everyday challenges. It is therefore 
necessary to highlight these challenges and emphasize the adequacy of 
the special rules regarding the organization of the contracting contract, as 
well as the general rules in the UAE Civil Transactions Law that addresses 

them. It is also necessary to highlight the forms of breach that caused those 
challenges, and the development of effective solutions to them in the course 
of contract implementation. The study revealed legislative shortcomings in 
ensuring implementation, and obstacles facing the administrative authority 
while handling the contractor’s breach of his obligations, as well as the 
inadequacy of the lawsuit for those affected in the contractors’ dispute. This 
necessitates the proposal of viable solutions after examination of some 
comparative laws, which are discussed in the introduction and the two 

main sections of the article. The first section assesses the guarantees for 
the contractor's implementation of his obligations in the Civil Transactions 
Law, including the forms of the contractor's breach of his obligations as well 
as some aspects of legislative shortcomings. The second section includes 

the proposed solutions, while the conclusion contains the most important 
results and recommendations.

Keywords: Independent Residences, Owner, Contractor, Contractor 
Responsibility, Municipality.
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